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لا یمكن تصور وجود مرفق عام واستغلاله لأغراض أخرى غیر تلك المتعلقة بإشباع 
ن الدولة   الأداة هو ویعد المرفق العام جاهدة لتلبیة حاجات مواطنیهاتسعى الحاجات العامة، وإ

مراحل مختلفة استجابة لتغیر  وعلى هذا الأخیر عدة تطوراتوقد شهد  ،ه الوظیفةذبه المنوطة
  .الدولةدور 

 الدنیا دفاع،كان المرفق العام بمستویاته  كانت هذه الأخیرة تكتفي بدور الحارسة، فلما   
 اقتصادیة أنشطةالمرفق العام یشمل  أصبحولما اتسعت وظیفة الدولة المتدخلة  ،من، عدالةأ

من  أصبحتشعب مهام الدولة الحدیثة  أمامولكن  ،كانت من صمیم نشاط القطاع الخاص
هده المرافق، فظهرت فكرة تفویض المرفق العام كطریقة  أعباءالصعب علیها تغطیة جمیع 

  .مع القطاع الخاص وكبدیل للتمویل العمومي للشراكة

 الآلیةة، ودلك نظرا لحداثة هده لالدراسة الفقهیة لتقنیة التفویض في الجزائر قلی إن      
حدید تالقانون من محاولة  ةأساتذدلك لم یمنع بعض  أن إلافي المنظومة التشریعیة الجزائریة، 

 التفویض له مدلولین  أسلوبیرى بان  الذي'' زوایمیة رشید'' الأستاذ: مدلول التفویض منهم
  :هما

یخول  أوتفویض المرفق العام یعد بمثابة عمل قانوني یسمح  إن :الأولالمدلول _
  .القانون الخاص أشخاص إلىللهیئات العمومیة بنقل مهمة تسییر المرفق العام 

التفویض طریقة من طرق تسییر المرفق العام، یتولى من  أسلوبیعتبر  :المدلول الثاني_
  .1الخاص هده المهمة التي كانت حكرا على الهیئات العمومیة القانون أشخاصخلاله 

  

                                         
تخصص القانون،  ،في العلوم الدكتوراهلنیل شهادة  أطروحةفوناس سهیلة، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري، _  1

  .12ص ،2018 جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق  247_15شكل المرسوم الرئاسي 
المشرع كمحاولة منه لتوحید جمیع تفویضات و كقفزة نوعیة من جانب  ،)1(الآلیةهده  العام

عام للعلاقات التعاقدیة التي تربط بین  إطاریعد بمثابة ، و المرافق العامة في نص تنظیمي موحد
    .2ییر المرفق العامسبت إلیهالعامة المفوضة والمفوض  الإدارةجهة 

المتضمن تفویض المرفق  1993_18رقم  التنفیذيالمرسوم  بإصدارقام المشرع الجزائري 
تفویض المرفق العام ومختلف جوانبه ،بما یحقق التنمیة المحلیة  حدیدالعام بما یتضمن ت

  .4المحلي الشأنویضمن مشاركة فعالة للقطاع الخاص في تدبیر 

المشرع الغربي قد  أنحیث نجد السابقة،  التجربة الجزائریة في مجال التفویض لیست هيو 
المتعلق بالتدبیر المفوض  54_05دبیر المفوض في القانون رقم اعترف صراحة بتقنیة الت

وقد جاء هدا القانون بالعدید من المقتضیات بهدف  2006فبرایر  14للمرافق العامة بتاریخ 

                                         
 20، صادر في 58عدد ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ،ج ر،2015سبتمبر16،مؤرخ في  247|15المرسوم الرئاسي 1

  .2015سبتمبر سنة 
في ظل التحولات الجدیدة 247_15القانوني لتفویض المرفق العام وفق المرسوم الرئاسي الإطار'' بوحادة  محمد سعد،_2

_ 15، الملتقى الوطني الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي ''للدولة
  .06كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص _جیجل_، جامعة محمد الصدیق بن یحي 2018دیسمبر  13و 12یومي247

 أوت 02مؤرخ في  الذي یحدد شروط وكیفیات تفویض المرفق العام للجماعات الإقلیمیة، ،199_18ي رقم ذمرسوم تنفی_ 3
  .2018 أوت 05، مؤرخ في 48 ، ج ر عدد2018

4 المرسوم التنفیذي رقم  أحكامدراسة في : عن التسییر المفوض للمرافق العامة المحلیة في الجزائر''بولقواس سناء، _ 
الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي  ، الملتقى الوطني''199_18
  .04كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص_جیجل_د الصدیق بن یحي ، جامعة محم2018دیسمبر  13و 12یومي247_ 15
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مان الشفافیة قانوني ملائم مع التطورات السیاسیة والاقتصادیة لهده العقود ودلك لض إطارتوفیر 
  .1المنافسةو 

 الإداريالطابع  ذاتوالمؤسسات العمومیة  الإقلیمیةلقد مكن المشرع الجزائري الجماعات 
تعمل على تفویض تسییره لشخص معنوي  أنالتابعة لها والتي تكون مسؤولة عن مرفق عام ،

 ،لعامللقانون الجزائري ویكون دلك بموجب اتفاقیة تفویض المرفق ا خاضع خاص أوعام 
 إداريات طابع ذمؤسسة عمومیة  أوبلدیة،ولایة، ( إقلیمیةیكون جماعة  أنفالمفوض یمكن 

المفوض له هو  أخرى،من جهة ومن جهة )المسؤولة عن المرفق العموميو  لإحداهماتابعة 
هؤلاء الأطراف یحتلون مكانة هامة و  خاص خاضع للقانون الجزائري أوشخص معنوي عام 

   .التفویض لدا ینبغي تحدید وضعیته القانونیة ولا یمكن تحدید التزامات كل طرففي إنجاح عقد 

  :الهدف من الدراسة

الضوء على وضعیة السلطة المفوضة باعتبارها  إلقاء إلىتهدف هده الدراسة      
صاحبة السلطة العامة، والمفوض له المشارك في تسییر المرفق العام ویهدف لتحقیق الربح، 

براز   .في تحقیق المردودیةدور المفوض له  وإ

  :أهمیة الدراسة

 للأطرافالوضعیة القانونیة  إظهاردراسة هذا الموضوع في محاولة  أهمیةتتمحور 
المتعاقدة في عقد تفویض المرفق العام ومدى نجاعة الطرفین في تسییر واستغلال المرفق 

لاختیار المفوض له في عقد التفویض و التي جاء بها المشرع الجزائري  الإجراءاتوتبیان 

                                         
1  ص القانونیة، والأبحاثللدراسات  ةالالكترونیالتدبیر المفوض للمرافق العامة و المنافسة، المجلة '':المیلود بطریكي_ 
01www  droit plvs .net   
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إلقاء الضوء على وظیفة السلطة المفوضة باعتبارها صاحبة السلطة العامة و المفوض له 
  .المشارك في تسییر المرفق العام یهدف لتحقیق الربح

  :أسباب اختیار الموضوع

ودراسته وترجع أسباب اختیار الموضوع إلى كونه موضوع حدیث یستحق البحث فیه   
المفوض (والإلمام بجوانبه المختلفة، وتسلیط الضوء على أطراف اتفاقیة تفویض المرفق العام 

ومحاولة معرفة  الامتیازات التي تتمتع بها السلطة المفوضة في مقابل دلك )  والمفوض إلیه
الضمانات المكفولة من قبل المشرع الجزائري التي تقر مجموعة من الحقوق یكتسبها هدا 

من المسوم السالف الذكر  48بنص المادة  اقیة تفویض المرفق العام المؤطرةالأخیر في ظل اتف
، الرغبة في المساهمة في إثراء البحث العلمي بموضوع من المواضیع 1بالإضافة إلى ما سبق

  .الحدیثة و إثراء المكتبة الجامعیة من جهة وفتح المجال لدراسات أخرى لاحقة ترتبط بالموضوع

  :المنهج المتبع

لنصوص القانونیة ا من خلال تحلیل بعض حلیليالت الوصفي اعتمدنا على المنهجوقد 
التطورات التي ق العام و المتعاقدة في عقد تفویض المرف الأطرافالتي عالجت موضوع وضعیة 

، واعتمدنا المنهج الوصفي لتوضیح المفاهیم المتعلقة 199_18ي رقم ذبها المرسوم التنفی أتى
  .  بكل من المفوض والمفوض له

مدى استطاع المشرع الجزائري تحقیق  أي إلى :ا الموضوعذالتي نطرحها في ه الإشكالیة
من خلال التطبیق  لهالضمانات الممنوحة للمفوض ن بین امتیازات السلطة المفوضة و التواز 

  ؟الجید للعقد دون طغیان طرف على آخر ضمانا لفعالیة الخدمة

                                         
  .، المرجع السابق199_18 التنفیذيمن المرسوم  48المادة _ 1
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لدراسة ): الفصل الأول(حیث خصصنا  ،هذا إلى فصلین موضوعناإلى تقسیم تطرقنا وقد 
في المبحث الأول امتیاز السلطة المفوضة في  وقد تناولنا، الممتاز للسلطة المفوضة الوضع
المبحث الثاني امتیازات السلطة المفوضة في توقیع المرفق العام و وتعدیل عقد تفویض رقابة 

  .الجزاءات

المرفق  أهدافلمفوض له في ظل اوضعیة خصوصیة ): الفصل الثاني(  في أما
الضمانات المالیة للمفوض له في ظل خصوصیة  الأولالذي یتدرج تحته المبحث  العمومي

   .عقد تفویض المرفق العام، و المبحث الثاني الضمانات المتعلقة بتسویة النزاعات



  

  

  

  

 الممتاز الوضع :الفصل الأول
 المفوضة للسلطة
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عقود إداریة، تخضع للقواعد العامة التي تخضع لها هي عقود تفویض المرفق العام 
و مانح  فوضمال الشخصغیر المتساویة بین  المراكزهم ما یمیزها ، واالأخیرةهذه 

تقدیم الخدمة  يالمرفق العام هومادامت غایة ، الذي یتعلق بالمرفق العام )1(التفویض
فان هدا ما یعتبر مبررا لتمتع السلطة  العمومیة للمواطنین بهدف تحقیق المصلحة العامة

  .المفوضة بامتیازات السلطة العامة

سلطة الرقابة والتوجیه، ویعود  هي تحظى السلطة المفوضة بمجموعة من السلطات إذ
رة لا تتنازل عن المرفق كلیة بل یكون لها حق ذلك لطبیعة المرفق في حد ذاته فهذه الأخی

الإشراف على المفوض له في استغلال المرفق العام، كما لها أیضا سلطة تعدیل بنود عقد 
تعویض المرفق العمومي بإرادتها المنفردة، وتوقیع الجزاءات التعاقدیة في حال إخلال الملتزم 

بر عن الوجه التقلیدي لامتیازات الإدارة ، هده السلطات تع، بالتزاماته أو تأخره في تنفیذها
 امتیازات السلطة المفوضة في رقابة وتعدیل عقد تفویض المرفق العام: وسنتناولها في جزئین

  ).مبحث ثاني( ، امتیازات السلطة المفوضة في توقیع الجزاءات )مبحث أول( 

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

  .المرجع السابق 199_18من المرسوم التنفیذي  06المادة  -)1( 
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  المبحث الأول

  .عقد التفویضامتیاز السلطة المفوضة في رقابة وتوجیه وتعدیل 

تتمتع السلطة المفوضة بمجموعة من الامتیازات المستمدة من طبیعة المرفق العام 
  .إضافة إلى سلطة تعدیل العقد تتمثل في الرقابة والإشراف

فسلطة الرقابة حق ا ذلفحق الإدارة في مراقبة التفویض باعتبارها المسؤولة عن المرفق العام، 
التعدیل أیضا ثابت بالنسبة للسلطة المفوضة ولم یتم النص علیه في دفتر الشروط، و 

تعدیل في البنود لسلطة المفوضة حق الإذ ل، )1(التنظیمیة للعقد  الانفرادي للمقتضیات
 كون الإدارة هي التي تقوم لوحدها بإعدادها وتستأثر بحق تعدیلها كونها ،التنظیمیة للعقد

  )2(.تتعلق بمصلحة المرفق العام وما تستهدفه من مصلحة عامة

وسلطة ) المطلب الأول(ومن هذا المنطلق نتطرق إلى سلطة الإدارة في الرقابة والتوجیه    
  ).المطلب الثاني(الإدارة في تعدیل عقد التفویض المرفق العام 

  المطلب الأول

  .في الرقابة على عقد تفویض المرفق العامسلطة الإدارة 

إن اتفاقیة تفویض الرفق العام تتصل بأملاك الدولة وتخضع لقانون الأملاك الوطنیة 
وأخضعها المشرع إلى نظام رقابي خاص من جهة لاتصالها بالمرفق العام من  30_90

والتوجیه في تنفیذ العقد الإداري ولها حق إصدار تتمتع الإدارة بحق الرقابة جهة ثانیة حیث 
الأوامر والتعلیمات اللازمة لحسن التنفیذ وغالبا ما تشترط السلطة المفوضة ضمن نصوص 
عقودها الإداریة أو في دفاتر الشروط العامة أو الخاصة التي تحیل علیها حقها في إصدار 

                                                             
  .243صالمرجع السابق،  فوناس سهیلة -)1( 
 شهادة نیلل أطروحة ،ذات الطابع الاقتصادي آیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة المؤسسة العامة -)2( 

  .62، ص2009دكتوراه، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من  ،)1( راقب المفوض في تنفیذ التزاماتهالقرارات التنفیذیة التي تخضع التنفیذ لتوجیهها وت
و رقابة الممارسة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق ) فرع أول(الرقابة  خلال تحدید سلطة

  .)فرع ثاني(العام 

  الفرع الأول                             

  تحدید إطار سلطة الرقابة                      

لها أهمیة كبیرة لكونها تتصل بممتلكات المرفق العام تفویض المرفق العام إن اتفاقیة 
المتعلق بالأملاك العمومیة، وقد سعى المشرع من خلال  30-90والتي تخضع للقانون رقم 

المتعلق بتفویض المرفق العام إلى تحدید رقابة تفویضات  199-18المرسوم التنفیذي 
  .)2 (المرفق العمومي 

  : لسلطة الرقابةتعریف - أولا

بأنها التحقق  ''هنري فایل''عرفها  ،وردت عدة تعریفات للرقابة حسب مجال تخصصها
كما إذا كان كل شيء حدث طبقا للخطة الموضوعة والتعلیمات الصادرة والمبادئ 

  .)3(المحددة

                                                             
، ص 2007لطة العامة في العقد الإداري، دار المطبوعات الجامعیة، مصر، لماني، امتیازات السلشا حمد محمد حمد -)1( 

  .136، 135ص
 14_08،یتعلق الأملاك الوطنیة، معدل ومتمم بموجب القانون رقم  1990دیسمبر 01مؤرخ في  30-90 رقم القانون - 2

  .2008أوت  03، صادر في  44، ج ر عدد 2008جویلیة  20مؤرخ في 
حمایة للمال العام  199-18 التنفیذيالمرفق العام في ظل المرسوم  تفویضالرقابة على اتفاقیة '' دفاف شعبان،  -  3

الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة : الوطني حول الملتقى، ''والوقایة من الفساد وضمان لجودة الخدمات
 11/12، یومي - جیجل -، جامعة محمد الصدیق بن یحیى247-15وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

  .02، ص2018دیسمبر 
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إن الرقابة على اتفاقیة المرفق العام تعمل على مطابقة الواقع العملي في الإجراءات 
، والتي 199-18رقم لمشرع، وقد نص علیها المرسوم التنفیذي من طرف االتي حددها 

لمكافحة لشتى أنواع الفساد التي قد  الإجراءات بإتباعتهدف إلى إلزام السلطة المفوضة 
تعمل على تجاوزها ، تعرقل أهداف الاتفاقیة، كما أن نقاط الضعف الموجود في العروض 

  .)1(والمهنیة والتقنیةفهي تبحث عن أفضل عرض من الناحیة المالیة 

ومن هنا یمكننا القول بأن الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام هي إجراء تقوم به 
من أجل الحفاظ على المال  الهیئة صاحبة المرفق السلطة المفوضة أو لجنة خاصة تعینها

  .العام وضمان حسن سیر المرفق العام

  :الهیئات المكلفة بسلطة الرقابة - ثانیا

 يأ ،السلطة المفوضة أو الجهة المانحة للتفویضفي المكلفة بالرقابة  الهیئاتمثل تت
برامه مع مستغل المرفق العام، و تتمثل فيإبرام الجهة التي تملك  الدولة : عقد التفویض وإ
المؤسسات العمومیة  وكذا المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و ة،ووحداتها الإقلیمی

  .)2( الطابع الصناعي والتجاري ذات

برامه مع مستغل        المرفق فالسلطة المفوضة هي الجهة التي تمتلك منح عقد التفویض وإ
- 15من المرسوم الرئاسي  2فقرة  207 المادة أیضا و05 ةادالعام، وقد نصت كل من الم

  :على هذه الهیئات)3( 247

 

                                                             
  .02، ص السابق دفاف شعبان ، المرجع  - )1(
  .24، صالمرجع السابقبو الكور عبد الغني،  -)2( 

، المتعلق بالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، المرجع 247- 15من المرسوم الرئاسي  207و 05المواد  - 3
  .السابق
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 الدولة  -1

الدولة نجد المرافق ذات الطابع الوطني والمؤسسات من بین المرافق التي تفوضها 
الطرق السریعة، عكس المرافق السیادیة والدستوریة ، الوطنیة فهي بذلك مرافق قابلة للتفویض

  .)1( العدالة والأمن: الغیر قابلة للتفویض مثل

بحیث یمكن للدولة منح امتیاز  :12-05من قانون المیاه رقم  101المادة  جاء في كما     
تسییر الخدمات العمومیة للمیاه لأشخاص معنویین خاضعین للقانون العام على أساس دفتر 

كما یمكنها تفویض كل أو جزء من تسییر هذه الخدمات لأشخاص معنویین  ،الشروط
  .)2( أو الخاص بموجب اتفاقیة ،خاضعین للقانون العام

وجدت لكي یستفید منها كل الأفراد فهي تحقق المصلحة العامة  المرافق التي تفوضها الدولة
فإذا قامت الدولة بإبرام عقد التفویض بموجبه تتنازل عن تسییر المرفق العام لشخص أخر 

  .)3( فالشخص الذي یمثل الدولة هو الوزیر المكلف بالمرفق المعني والقطاع المعني

فالدولة تمارس جمیع الأنشطة التي تتوافق مع وظائفها الأساسیة ولها السلطة على 
جمیع إقلیم الجمهوریة وبالتالي یمكن أن تقوم بتفویضات المؤسسات الوطنیة أو المرافق ذات 

المرافق التي تفوضها الدولة فالطابع الوطني عدا تلك السیادیة والمرافق الغیر قابلة للتفویض 
م الدولة بكامله بحیث یستفید أكبر عدد ممكن من الأفراد، ولهذا نجد في أغلب تشمل إقلی

                                                             
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، یر نوال، بشیري الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة دإ -)1( 

شعبة القانون الاقتصادي وقانون الأعمال، تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 
  .23، ص2016الرحمن میرة، بجایة، 

سبتمبر  4مؤرخ في  60ر عدد . یتعلق بالمیاه، ج 2005أوت  4في صادر  12- 05قانون رقم  101المادة  -)2( 
 2008جانفي  27مؤرخ في  04ر عدد . ، ج2008مؤرخ في جانفي  03-08معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2005

  .2009جویلیة  22مؤرخ في  44ج عدد .ج. ر. ، ج2009جویلیة  22مؤرخ في  08- 09معدل ومتمم بموجب أمر 
، مجلة الفكر، كلیة الحقوق ''تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرفق العام''بركیبة حسام الدین،  -)3( 

  .560، ص2014، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 14والعلوم السیاسیة، عدد 



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 13  
 

الأحیان الدولة هي من تتولى إدارتها من أجل تحقیق أكبر استفادة من خدماتها على أكمل 
  .)1( وجه

  :الجماعات الإقلیمیة -2

تفویضات المرفق العام  برام عقودتعتبر شخص من أشخاص القانون العام لها سلطة إ
وذلك  أو العام حیث إنها تفوض تسییر واستغلال المرافق العامة لأشخاص القانون الخاص

  .)2( تحقیقا للمصلحة العامة

یمكن للجماعات « : بنصها 199-18 رقم من المرسوم التنفیذي 04ونجد المادة 
عن مرفق  والمسؤولة، الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري التابعة لها

تفوض تسییر مرفق عام إلى  أن" السلطة المفوضة: " في صلب النص ىعام، التي تدع
المفوض " یدعي في صلب النص  ،شخص معنوي عام أو خاص، خاضع للقانون الجزائري

  .)3( »بموجب اتفاقیة تفویض" له

إذا كان عقد تفویض یمكن أن تأخذ الهیئات المحلیة شكل ولایة أو بلدیة في هذه الحالة 
، فالشخص الذي یمثله هو الوالي بعد مصادقة المجلس )4(المرفق العام یبرم من طرف الولایة

أما إذا كان عقد تفویض المرفق العام یبرم من طرف البلدیة، فالشخص  ،الشعبي الولائي
الذي یمثلها هو رئیس المجلس الشعبي البلدي بعد مصادقة المجلس الشعبي البلدي، فهذه 

                                                             
  .321، ص1996عین الشمس، جامعة سلیمان الطماوي، الوجیز في القانون الإداري،  -)1( 
النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام،مدكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص حاشمي سامي،  -)2( 

  .13ص جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة،،الإقلیمیةقانون الجماعات المحلیة والهیئات 
  .سابق ، مرجع199-18مرسوم تنفیذي  04المادة  -)3( 
  .2012فیفري  29، صادر في  12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21مؤرخ في   07_12قانون رقم  -)4( 
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تسییر  حأن الهیئات المحلیة بإمكانها من ذلك ،الهیئات تلجأ إلى تفویض المرافق العامة
  .)1( انون الخاص فیما حدده لها القانونواستغلال المرفق العام لأشخاص الق

  المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري -3

هي تلك المؤسسات التي أصبغ علیها المشرع الصیغة الإداریة وهي أكثر المؤسسات 
العمومیة استعمالا فهي تتكفل ببعض المرافق العامة المحلیة كما یمكن لها أن تقوم 

كالجمعیات أو الشركات ذات الطابع التجاري والصناعي، كذلك بتفویضها إلى جهات أخرى 
تمارس أنشطة ذات الطابع الإداري فقد خولها القانون جملة من الامتیازات كاتخاذ القرارات 
الإداریة كما تعتبر أموالها أموال عمومیة وعمالها موظفین عمومیین كما أنه یمكن لها أن 

خل تحت تصرفها لأشخاص خاضعین للقانون العام أو تقوم بتفویض المرافق العامة التي تد
  .)2( الخاص

المتعلق بالقانون الأساسي  03-06من الأمر  2وقد عرفها المشرع الجزائري في المادة 
یقصد بالمؤسسات والإدارات العمومیة، المؤسسات « :للوظیف العمومي حیث نص على

والمؤسسات العمومیة ذات  ةالإقلیمیوالإدارات المركزیة التابعة لها والجماعات  العمومیة
الطابع الإداري والمؤسسات العمومیة ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات 

  .)3( »العمومیة یمكن أن یخضع مؤسسوها لأحكام هذا القانون الأساسي

  

  
                                                             

 03الصادر بتاریخ 37، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان  22،المؤرخ في10_11رقم من قانون  132المادة   -)1( 
  .2011جوان 

  .83، ص2010 دار بلقیس، الجزائر،والتحولات الجدیدة،ریفي نادیة، تسییر المرفق العام ظ-)2( 
یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج  2006یولیو  15مؤرخ في  06- 03من الأمر رقم  02المادة  -)3( 

  .2006یولیو،  16مؤرخة في  46ر، عدد 



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 15  
 

  EPICالصناعي والتجاري طابع الالمؤسسات العمومیة ذات  - 4 

یختص القضاء  زدوجالعام تخضع لنظام قانوني مهي شخص من أشخاص القانون 
لغائها واستخدامها لأسالیب  الإداري في منازعتها في كل ما یتعلق بإنشائها وتنظیمها وإ

فیما یتعلق  من حیث معاملاتها، الخاص في حین تخضع لأحكام القانون ،القانون العام
إدارة واستغلال المرفق بممارسة نشاطها، فیمكن أن تكون هذه الأخیرة مفوض له تقوم ب

  .)1(العام

إذا كانت في كثیر من الأحیان هذه المؤسسات العامة تأخذ صیغة المفوض له فإنه یمكن    
والتي   )2(أن تكون كجهة مفوضة بحیث انه لو نرجع إلى قانون المیاه لوجدنا الجزائریة للمیاه

المیاه إلى مؤسسات هي مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تلجأ إلى تفویض خدمة 
بالنسبة إلى برید الجزائر والمؤسسة  هنفسمر الأ ،أو أشخاص خاضعة للقانون الخاص

صناعي الوطنیة للكهرباء والغاز، فكل هذه المؤسسات هي مؤسسات عامة ذات طابع 
وتجاري لكنها تلجأ إلى تفویض الخدمة العامة في المجالات الخاصة بها إلى أشخاص سواء 

للقطاع العام أو القطاع الخاص ویعتبر تفویض للمرفق العام عندما تتصرف هذه تابعة 
  .)3( المؤسسات لحساب الجماعة العامة

  

  

  
  

                                                             
  .25لویزة، المرجع السابق، صاإیدیر نوال، بشرى  -)1( 
  .، المرجع السابق12-05من القانون المیاه  104المادة أنظر  -)2( 
  .25بوالكور عبد الغني، المرجع السابق، ص -)3( 
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  الفرع الثاني                              

   ''الرقابة البعدیة''الرقابة الممارسة على تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام           

تمارس هذه الرقابة أثناء تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، وتقوم بها السلطة المفوضة       
 الذي یار الخطرودلك حسب شكل التفویض وفقا لمعفي المیدان من خلال حق الاطلاع، 

  . 1ومستوى الرقابة المطبقة من طرف السلطة المفوضةیتحمله المفوض له 

السلطة المفوضة  قوم بهااتفاقیة تفویض المرفق العام وت تنفیذ أثناء مارس هذه الرقابةوت      
الصلة ،وعبر التقاریر الدوریة التي  ذاتحق الاطلاع على كل الوثائق من خلال في المیدان 

المفوض له كل سداسي من السنة وفق الكیفیة المحددة في اتفاقیة التفویض  بإرسالهایلتزم 
من جودة  والتأكد لتقییم نجاعة التسییر الأقلعلى  أشهر 03،على ان یتم عقد اجتماع كل 

  .)2(و مدى احترام مبادئ المرفق العام  الخدمات المقدمة

الحالة التي تمارس فیها السلطة  :الأولالمستوى تناول المشرع مستویین للرقابة في       
 عقدفي كل من  هاالمفوضة رقابة كلیة على المرفق موضوع التفویض، ونجد تطبیقات

هو الحالة التي تمارس فیها السلطة  :المستوى الثاني أما ، وعقد الوكالة المحفزة التسییر
والتسییر ونجد  الإدارةالمفوضة رقابة جزئیة على المرفق العام،فالمفوض له هنا من یتولى 

یستغل  '':2فقرة53وتطبیقا للمادة  والامتیاز الإیجارعقد هده الرقابة في كل من  هاتطبیقات
فوض له المرفق العام باسمه وعلى مسؤولیته تحت رقابة جزئیة من طرف السلطة الم

  .3''المفوضة

                                                             
  .07اف شعبان، المرجع السابق، ص دف - 1
: بین الحاجة العملیة شروط النجاح، مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني : عقود تفویض المرفق العامبوجریو یاسمینة،   - 2 

، 247-15الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي مستجدات 
  .05، ص2018دیسمبر  11/12، یومي -جیجل - جامعة محمد الصدیق بن یحیى

  .،  المرجع السابق 199-18 رقم من المرسوم التنفیذي 53و  51المواد  - 3
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و  إداریةرقابة فنیة و  أنهاوسائل الرقابة تتعدد صورها ویصفها بعض الكتاب على  وبتعدد
  .1مالیة لكن سنصنفها بناءا على الهدف منها

  :الرقابة على حسن سیر المرفق العام - أولا

 اتخاذفي الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام تحد من تعسف السلطة المفوضة  إن  
احترام مبادئ بتضمن التزام المفوض له  أخرىمن جهة ومن جهة غیر المشروعة القرارات 

  .المرفق العام وحسن سیره

تحكم عملیة تفویض : الرقابة على مدى التزام المفوض له بمبادئ المرفق العام/ 1  
مرفق العام مجموعة من المبادئ والتي ترتبط أساسا بالمرافق العامة،وعلیه فان استغلال ال

هدا ما تحرص  المرفق العام من قبل المفوض له یجب أن یقترن بالحفاظ على هده المبادئ
على مدى توفر مبادئ المساواة السلطة المفوضة من خلال ممارسة الرقابة  علیه

  .مراریة والتكیفوالاست

یعتبر مبدأ المساواة أمام المرافق العامة امتداد للمبدأ العام  :الرقابة على مبدأ المساواة   _أ
حتم على الجهات القائمة على إدارة توبمقتضى هدا المبدأ ی ،لمتمثل في المساواة أمام القانونا

 تتوفر فیهم شروط الاستفادةمتى المرفق بان تؤدي خدماتها لكل من یطلبها من الجمهور 
و المركز الاجتماعي أو منها، دون تمییز بسبب الجنس أو اللون أو اللغة أو الدین أ

أخد موقف والتحیز لجهة  معنى عدمحیاد المرفق العام ب،وهناك من یعبر عنه بالاقتصادي
  . 2معینة

د جاء وق ،الدستوریة التي نص علیها الدستور الجزائري ئیعتبر هدا المبدأ من المبادو    
، كما نصت ''كل المواطنین سواسیة أمام القانون '':أنمن الدستور 32في نص المادة 

على  مساواة كل المواطنین والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات منه  34 المادة
                                                             

  .بقالساالمرجع من  83و 82المواد  - 1
  232فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص - 2



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 18  
 

انه یتساوى جمیع المواطنین  63 و أیضا أضافت المادةالتي تعوق تفتح شخصیة الإنسان،  
  .1والوظائف العامة في المهام

و المساواة لا تقوم بین المنتفعین فقط بل تتعدى دلك إلى الغیر وكذلك إلى المرافق     
العامة فیما بینها ، ولا یقصد بهذا المبدأ انتفاع المرتفقین بالخدمات بصورة متساویة ومتشابهة 

، والمساواة ة قانوناا المعنى الانتفاع بالخدمات وفقا للشروط المحددهذقصد بومطلقة إنما ی
  .2خاصة فیما یتعلق بالرسوم المطبقة على المنتفعین بین المنتفعین

  : الرقابة على مبدأ استمراریة المرفق العام _ب 

الاستمراریة تعني السیر والعمل المنتظم والمضطرد للمرفق العام وقد أصبح هدا المبدأ     
التزامات على الإدارة والملتزم بإدارة المرفق أساسیا، و الاستمراریة تفرض عند تطبیقها 

والموظفین المكلفین بتشغیله، بالنسبة للإدارة تلتزم هده الأخیرة بتشغیل المرفق العام ، بحیث 
یمنع علیها اتخاذ أیة قرارات أو لوائح من شانها تعطیل المرفق العام عن أداء الخدمات التي 

  .3كان یقدمها

و التجاریة كمؤسسة الكهرباء والغاز التي یلزمها على السیر بانتظام المرافق العامة الصناعیة 
  . 4وعدم التوقف لان دلك قد بسبب انعكاسات خطیرة دوباضطرا

                                                             
، ج 1996دیسمبر  07، المؤرخ في  438 -69، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996مفمبر و ن 28دستور  - 1

، ج 2002أفریل  10أ المؤرخ في  02/03، المعدل والمتمم بموجب القانون  12/1996/ 08، الصادرة بتاریخ 76ر عدد 
، المؤرخ  08/19، القانون رقم 2002أفریل  14، الصادرة في  25، ج ر  عدد 2002أفریل 14الصادرة في ، 25ر عدد 

مارس  07في  ، الصادر14، ج ر عدد 2016مارس  05، المؤرخ في  01-16، والقانون 2008نوفمبر  15في 
2016.  

  .20لكور عبد الغاني، المرجع السابق، صابو  - 2
  .19المرجع السابق، صلكور عبد الغاني، ابو  - 3
: لشلق رزیقة ، تفویض المرافق العامة للخواص، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص - 4

  .15، ص2014قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، 
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أما بالنسبة للملتزم بإدارة واستغلال المرفق العام فهو ملتزم بالحفاظ على هدا المبدأ      
ویعتبر التزاما أساسیا یقع على عاتقه وتحرص الإدارة المانحة للتفویض على أن تضمنه في 

التي  الاضطراباتحیث یكفي أن نتصور مدى . دفتر الشروط الذي یحكم قواعد التفویض
اد إذا تعرض المرفق لحوادث تقنیة مثلا تحول دون تحقیق عنصر تصیب حیاة الأفر 

بالنسبة لمؤسسة كما هو الحال بدلك  نتفعینوجب أن یعلم الم ، وفي حالة حدوث دلكالانتفاع
ذا توقف احد هده المرافق ولو لفترة وجیزة فهي مرافق  أساسیة، فهي مرافق توزیع المیاه وإ

  . 1ینقطع على سیر العمل أنانه لا یجوز للموظف أساسیة لسیر حیاة الأفراد ومن تم ف

یعني هدا المبدأ قدرة المرفق العام على : قابلیة المرافق العامة للتكیف مبدأ الرقابة على_ج
التكیف مع القدرات الاجتماعیة والاقتصادیة والتقنیة والقانونیة التي تدخل في البیئة التي 

بالنشاطات ذات المصلحة العامة التي تتصف  تعلقیوجد فیها هدا الأخیر ، وهدا المبدأ ی
وصاحب التفویض  غیر دلك التفویض أو اتفاقیة بالتبدیل والتكیف ، سواء كان هدا في إطار

ملزم باتخاذ جمیع التدابیر الضروریة اللازمة بغیة تكیف المرفق العام موضوع التفویض مع 
یس له أن یتخذ تدبیرا یستهدف خدمة فلصلة وهدا في إطار المصلحة العامة، التطورات الحا

مصلحته الشخصیة على حساب مصالح الجمهور تحت ذریعة التكیف والتطور بحیث یبقى 
في هده الحالة للجماعة العامة المانحة حق تعدیل أو إلغاء دلك التعدیل الذي لا یخدم 

  .2مصالح المنتفعین

                                                             
  .337، ص 2007لتوزیع، عنابة ،،الصفقات العمومیة في الجزائر،جسور للنشر وابوضیاف عمار - 1
  .20لكور عبد الغاني، المرجع السابق، صابو  - 2
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الإدارة دوما على تكیف تسهر ''  :على88/131من المرسوم رقم  06وقد نصت المادة 
مهامها وهیاكلها مع احتیاجات المواطنین،ویجب أن تضع تحت خدمة المواطن خدمة 

  .1'' جیدة

نوعیة الخدمة المقدمة من بین تعد : ونوعیة الخدمة المرفق مردودیة الرقابة على/ 2
إشباع  المبادئ الحدیثة التي فرضها المفهوم الحدیث للمرفق العام ویقصد بها قدرتها على

  . المسطرة في السیاسة العامة للدولة الأهدافاستجابة  وفق معاییر وتلبیة حاجات الجمهور

المرفق العام في  الخدمة التي یقدمها وتتجسد فكرة الخدمة الشمولیة من خلال جعل ثمن     
متناول الجمیع بهدف التحاق الكل بالمرفق بغض النظر عن الحالة الاجتماعیة والمالیة 

  .2للفرد

هدا المفهوم الجدید للمرفق العام في مرفق المواصلات على الجزائري كما نص المشرع    
السلكیة  خدمة عامة للمواصلات'' :ان على 8فقرة 18تنص المادة السلكیة واللاسلكیة حیث 

احترام  إطارمن الخدمة وهدا في  الأدنىجعل تحت تصرف الجمیع القدر  واللاسلكیة،
  .3''مبادئ المساواة والاستمراریة و العمومیة والقابلیة للتكیف 

                                                             
 04والمواطن ، المؤرخ في  الإدارة، المتضمن تنظیم العلاقات بین  131- 88من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  - 1

  .1988جویلیة  06، المؤرخة في  27، ج ر عدد 1988یولیو سنة 
  .237-236المرجع السابق، صفوناس سهیلة،  - 2
یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة  03|2000من قانون رقم 08فقرة 18المادة  - 3

 2006دیسمبر  26، مؤرخ في 24|06، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2000 أوت 06، صادرة في 48ج ر ،عدد 
، مؤرخ 10- 14، و بالقانون رقم2007دیسمبر  27، صادر في 85،ج ر، ج ج، عدد2007یتضمن قانون المالیة لسنة 

  ).ملغى(2014دیسمبر  31، صادرة في 78، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في 
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من قانون الكهرباء والغاز التي تنص  03مبدأ النوعیة في المادة كما نص المشرع على   
عبر مجموعة التراب الوطني .....ضمان التموین بالكهرباء إلىیهدف المرفق العام '':على
  .1''والجودة واحترام القواعد التقنیة و البیئیة الأمنشروط  أحسنفي 

إن لجودة الخدمات العمومیة الأهمیة القصوى في تعزیز كفاءة وتقویة قدرات المرافق   
تفویض مة في امبادئ الحك، وترسیخ والإدارةالعامة التي تكرس الشفافیة بین المواطن 

على  والاعتمادوتحسین البنى التحتیة للمرافق العامة  الإجراءاتالعمومي، وتبسیط التسییر 
  .2التكنولوجیا الحدیثة المنظورة وتقنیات التواصل الحدیثة في تقدیم الخدمة

  :الرقابة على الالتزام الشخصي بتنفیذ عقد تفویض المرفق العام - ثانیا

باستغلال المرفق العام محل التفویض القیام  فوض لهالم عقد التفویض منیقتضي      
 سؤولله  فالمفوض، وبالتالي أخرى بنفسه وأن یتحمل مسؤولیة استغلال المرفق  من جهة

یجب علیه أن یضمن التسییر الفعال والجدي حیث  عن التنفیذ الشخصي للمرفق العام
   .3للمرفق العام

یعتبر التزام المفوض له مع السلطة المفوضة بالوفاء  :صيمضمون الالتزام الشخ/ أ
بالتزاماته التعاقدیة بنفسه من القواعد العامة المقررة  في العقود الإداریة منها عقد الامتیاز 
وعلیه یكون تنفیذ هذا الالتزام حتى لو لم یتم النص علیه صراحة في العقد، وتستمد هذه 

                                                             
،  08ر عدد ، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة القنوات، ج 2002فیفري  05، مؤرخ في  01- 12قانون رقم  -  1

، یتضمن قانون 2006دیسمبر  30مؤرخ في  14/10، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2002فیفري  06الصادر في 
  .2014دیسمبر  31، الصادر في 78، ج ر  عدد 2015المالیة لسنة 

قانون : لحقوق، تخصصقابلیة المرفق العام للتغیر والتطور، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في ا مبدأالزرو نصر،  - 2
  .55، ص 2017إداري، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، قسم الحقوق، 

  .62بق، صاسحاشمي سامي، المرجع ال - 3



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 22  
 

الإداریة التي یلتزم فیها المتعاقد بالتكفل بسیر المرافق القاعدة مصدرها من طبیعة العقود 
  .1العامة بانتظام واطراد

عن تسییر واستغلال المرفق العام للغیر إلا بعد حصوله على  التنازل لمفوض لهلا یجوز ل
تأشیرة القبول من طرف الإدارة صاحبة التفویض، ویلتزم أیضا بالمثول لرقابة الإدارة 

  .2ه لشروط العقدالمفوضة عند تنفیذ

من القدرات المالیة والتقنیة و  التأكدعلى الاعتبار الشخصي عبر العقد  تنفیذیقوم       
المهنیة للمفوض له ، والتي تسمح له بتسییر المرفق العام ،لدا لا یستطیع التنازل عن مهمته 

في حدود معینة بموافقة مسبقة من طرف السلطة المفوضة وفق شروط تحدد في اتفاقیة  إلا
 40التفویض ، وكان المشرع الجزائري حازما في هده المسألة بتسقیف المناولة في حدود 

  .)3( سیره أوبالمائة من الاتفاقیة ومتى كانت ضروریة لانجاز المرفق 

فق علیها في العقد وذلك باستغلال المرفق العام طیلة على المفوض له تنفیذ البنود المت     
المدة الزمنیة المحددة في العقد ، فقد حدد قانون المیاه والتطهیر مدة عقد امتیاز الأشخاص 

سنة، أما فیما یخص المدة بالنسبة للأشخاص الخاصة فلم یتم الإشارة  30المعنویة ب 
 .4إلیها

  

                                                             
مذكرة من اجل الحصول على شهادة الماجستیر في  ،النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائرآكلي نعیمة،  - 1

  .143ص ، 2013القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
ي ، عمراني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص الخاصة، مذكرة لنیل شهادة الماستر ففروج نوال - 2

، ص 2015القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة الحقوق، تخصص 
66.  
  .06بوجریو یاسمینة، المرجع السابق، ص - 3

4 - Zouaimai Rachid , la délégation conventionnelle de service public profit de personne 
privés, maison d’édition belkeise, alger, 2012, p89.  
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   )المناولة( التعاقد من الباطن: الاستثناء/ ب

عقد تفویض المرفق العام ، ولكن الاستثناء  بتنفیذلقاعدة العامة هي الالتزام الشخصي ا     
من جزء   لتنفیذاسطة مناول أو عدة مناولین بو  لةو عقد منا لإبرامیلجأ المفوض له  أنهو 

هم تطبیق لهدا التعاقد هو عقد الإیجار من الباطن لكونه یحتل اتفاقیة تفویض المرفق العام وأ
  .  مكانة هامة في الحیاة العملیة

له لشخص آخر هي الإجراء الذي یعهد من خلاله المفوض  '' :المناولةتعریف  - 1ب
المناول، تنفیذ جزء من الاتفاقیة المبرمة بین السلطة المفوضة  طبیعي أو معنوي یدعى

  . 1''والمفوض له

تبنى المشرع الجزائري المفهوم الاقتصادي للمناولة في العدید من النصوص القانونیة      
المتعلقة بالقطاع الصناعي كالقانون التوجیهي المتعلق بترقیة المؤسسات الصغیرة 
والمتوسطة، وجاء هذا ضمن الفصل الثالث من الباب الثاني المخصص لتدابیر المساعدة 

  .2الصغیرة والمتوسطةودعم ترقیة المؤسسات 

فمن الناحیة القانونیة القانونیة ینحصر مفهوم المناولة في فكرة التعاقد من الباطن،     
لتعتبر المناولة صورة تطبیقیة لهذا الأخیر فقد ركز القانون التوجیهي على ضرورة الاهتمام 

  .3بالمؤسسات المناولة باعتبارها وسیلة فعالة لزیادة الإنتاج الصناعي

  

                                                             
  .، المرجع السابق199-18 رقم من المرسوم التنفیذي 60المادة  - 1
، المتضمن القانون التوجیهي لتطویر المؤسسات الصغیرة 2017ینایر  10المؤرخ في  02 - 17القانون رقم  - 2

  .2017ینایر  11، الصادرة في 02والمتوسط، ج ر عدد 
شلاوشي رشید ، العریبي توفیق، الإطار القانوني لعقد المناولة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر،  - 3

، 2015إدارة أعمال ، جامعة الجیلالي بونعامة، خمیس ملیانة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ، : تخصص
  .07ص
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   :شروط عقد المناولة  - 2ب

إن المفوض له تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام لوحده وغالبا ما یلجأ لإبرام لا یستطیع   
عقد المناولة لتسهیل تنفیذ عقد تفویض المرفق العام، ولكن المفوض له مقید بجملة من 

  : كالتالي 199-18رقم الشروط وردت في المرسوم التنفیذي 

یتضمن جزء من الاتفاقیة إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضروریة لإقامة یجب أن  - ''
  .بالمائة من اتفاقیة تفویض المرفق العام 40المرفق العام أو لسیره ، وذلك في حدود 

  .الموافقة المسبقة من السلطة المفوضة على اختیار المناول أو المناولین  - 

نصت اتفاقیة تفویض المرفق العام صراحة على لا یمكن اللجوء إلى المناولة إلا إذا  - 
  .1''ذلك

  : أثر عقد المناولة - 3ب

اتفاقیة التفویض تقوم مسؤولیة المفوض له لوحده اتجاه السلطة المفوضة عند تنفیذ جزء من 
السلطة  أمامانه یبقى مسؤول  أيأن یقوم بتفویضه إلى شخص آخر ، موضوع المناولة، 

مسؤول  الأخیرمن الاتفاقیة فهدا  الإجراءالمناول لهدا  بتنفیذالمفوضة، ولا یمكن الاحتجاج 
  . المنصوص علیها في عقد التفویض أخرىالمفوض له وفقا لقواعد  أمام

  :ین في تفعیل رقابة السلطة المفوضةستخدمدور الم /3 

یساهم مستخدمي المرفق العام في الرقابة على حسن سیر المرفق العام من خلال  
فیه جمیع  تتخذتقریر  بإعدادلجنة تحقیق  إثرهاعلى  تقومللسلطة المفوضة ،تقدیم شكوى 

وقد كرس المشرع مجموعة من الحقوق لصالح مستخدمي  اللازمة لتدارك الوضعالتدابیر 
  ..سلطة المفوضةلل إخطارهاوحدد حالات  المرفق

                                                             
  .، المرجع السابق199-  18 ،رقم من المرسوم التنفیذي 60المادة  - 1
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  :الحقوق المكرسة قانونا لصالح مستخدمي المرفق العام/  1ب 

لتمكین  الإجراءاتالمشرع المفوض له بمجموعة من  ألزم ،من اجل القیام بهده المهمة    
نشر و إشهار إعلان یتضمن الشروط  عبرالمرتفقین من الاطلاع على خدمات المرفق 

نشر مبلغ الأتاوى أو التعریفات أو ساعات  و العامالرئیسیة بخصوص استخدام المرفق 
و تدوین شكاوى واقتراحات المرتفقین على  العمل والمستفیدین المعنیین من المرفق العام
  .1سجل خاص مؤشرا علیه من السلطة المفوضة

المشرع لمستعملي المرفق العام  أعطى:حالات تدخل المرتفقین في ممارسة الرقابة / 2ب  
، متى اندرجت تحت هده الحالات السلطة المفوضة بتصرفات المفوض له إعلامالمفوض 

   :اذ الإجراءات اللازمة في حقه وهياتخ

  . تجاوز من قبل المفوض له أو إهمال - 

  .عدم احترام المفوض له الشروط المتعلقة باستغلال المرفق المعني   -

  . العام والحفاظ علیه المرفقالمساس بمبدأ تسییر -

  .)2(سوء استغلال المرفق العام-

  المطلب الثاني                                 

 تفویض العام عقد طة الإدارة في تعدیلسل                       

تتمتع السلطة المفوضة بمجموعة من الامتیازات المستمدة من طبیعة المرفق العام التي   
سلطة التعدیل فالرقابة في هذا المجال لها معنیان  إلى بالإضافةتتمثل في الرقابة والتوجیه 

على تنفیذ عقد تفویض المرفق العام بمعنى حق  الإشرافالمعنى الضیق ویتناول سلطة 

                                                             
  .، المرجع السابق 199_18من المرسوم رقم  85و  84المادة  - 1

  .، المرجع السابق86انظر المادة  -)2( 
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في توجیه  الإدارةحق  أيفي مراقبة التنفیذ، ومعنى واسع یقصد به سلطة التوجیه  الإدارة
  .)1( التنفیذ أعمال

في مجال العقود الإداریة لا تحترم على إطلاقها وخاصة عقود  هذه القاعدة أنغیر    
الأساس القانوني لسلطة الإدارة  ونتطرق إلى التفویض لارتباطها بالمرفق العام بصورة مباشرة

، والقیود التي ترد على الإدارة في )الفرع الأول( في تعدیل عقد تفویض المرفق العمومي 
ضمانات المفوض له تجاه نعرض ، ثم )الفرع الثاني(تعدیل عقد تفویض المرفق العمومي 

  ).الفرع الثالث(استعمال الإدارة الغیر المشروع لسلطة الإدارة في التعدیل 

  الفرع الأول                                 

  تعدیل عقد تفویض المرفق العمومي الأساس القانوني لسلطة الإدارة في        

اختلفت آراء الفقهاء في تحدید الأساس القانوني للسلطة المفوضة في تعدیل عقد تفویض    
المرفق العمومي، فمنهم من یرى بأن التعدیل یقوم على فكرة السلطة العامة وامتیازات القانون 

  .العام، ومنهم من یرى بأنها تقوم على فكرة المرفق العام

   :سلطة العامةأساس التعدیل فكرة ال _أولا       

ل عقد تفویض یذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن السلطة التي تتمتع بها الإدارة في تعدی    
عامة وأنها من النظام العام، فهي السلطة ال فكرة هاومردة المنفردة، دار المرفق العمومي بالإ

  .)2(امتیاز تعاقديإنكار هذه السلطة واعتبارها  باتجاه وقد ذهبوا ،بالتالي حق أصیل للإدارة

                                                             
  .39، ص2، ع1989ق، سنة .، م30914، ملف رقم 1983مارس  16م، المؤرخ في .قرار المجلس الأعلى، غ -)1( 
عبد الكریم بولقدایر، سلطة تدخل الإدارة في تعدیل الصفقة العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  -)2( 

، 2014،الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق 
  .16ص
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یقوم على فكرة امتیازات  مثلا لعقد الأشغال العامة الانفراديفسلطة الإدارة في التعدیل      
السلطة العامة التي تملكها لمقتضى القوانین واللوائح التي تقرر لها ذلك باعتبارها تحقق 

  .)1( الصالح العام

وحتى فالإدارة المتعاقدة تبقى مسؤولة وبشكل مستمر عن حسن سیر المرافق العامة،      
بأن هذا الحق  هناك منهم من أضاف حق التعدیل على فكرة السلطة العامة، الدین أسسوا

شباع حاجات الجمهور، ومن هنا فهو یقوم في نظره  یستهدف حسن سیر المرفق العام وإ
  .)2( هدفه وهي فكرة المرفق العام على ركیزة أخرى من ناحیة

  :التعدیل فكرة المرفق العام سلطة أساس _ثانیا

استند الفقهاء الذین اعتمدوا على مقتضیات المرفق العام، على أنه من غیر المعقول تقید     
بعقود لا تتجاوب مع احتیاجات المرافق العامة، فلا یمكن إلزام ) الإدارة(السلطة المفوضة 

السلطة المفوضة إلى الأبد بمقتضى عقود أصبحت غیر مفیدة أو غیر مطابقة لحاجات 
  .)3( مةالمرافق العا

یؤكد سلیمان الطماوي على أن السلطة المفوضة عند تعدیلها لعقد التفویض إنما تقوم و     
على متطلبات سیر المرفق العمومي فهي لیست مجرد امتیاز تتمتع به هذه الأخیرة، ولكنها 

  .)4( نتیجة ملازمة لفكرة المرفق العام

                                                             
 العمومیة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص أنور بن زموري، سلطة الإدارة في عقد الأشغال -)1( 

  .22، ص2014قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
، رسالة مقدمة لنیل )دراسة مقارنة(ردة نفالم بإرادتهاتامر خلف عبد ربه الدروع، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري  -)2( 

  .38-37، ص2017في الحقوق، جامعة بیروت العربیة، كلیة الحقوق، بیروت،  رالماجستیدرجة 
  .23أنور بن زموري، المرجع السابق، ص -)3( 
  .464، المرجع السابق، صسلیمان الطماوي-)4( 
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فعلى الإدارة أن تسارع إلى الملائمة بین مقتضیات الحاجات المتجددة التي یتشبع بها      
المرفق العام، فینبغي دائما الوفاء بحاجات المرفق حتى تتماشى مع التطورات الحدیثة التي 

  .العامة قتكییف المراف ایستلزمهقد 

  نيالفرع الثا                                  

  ود سلطة الإدارة في تعدیل عقد تفویض المرفق العموميحد              

الإدارة في ممارستها لسلطة تعدیل عقود تفویض المرفق العمومي ترد علیها مجموعة من     
القیود تحد من سلطتها، مما یتضح جلیا بأنها لا تتمتع بالسلطة المطلقة وللتوضیح أكثر 

  :سلطة الإدارة في تعدیل عقد تفویض المرفق العمومي كالآتينتناول القیود التي ترد على 

  حدوث تغیر في الظروف التي تم إبرام عقد تفویض فیها: أولا

مبدأ قابلیة المرفق للتعدیل والتغییر من أهم المبادئ التي تحكم تنظیم سیر المرافق العامة     
باتخاذ جمیع التدابیر  المفوض لهیلزم ،)1(لغرض أداء الخدمة المرجوة على أكمل وجه

الضروریة اللازمة بغیة تكیف المرفق العام مع التطورات الحاصلة سواء كانت اقتصادیة أو 
فإذا حدثت ظروف لم تكن في الحسبان وكان من شأنها أن )2( ،اجتماعیة أو تقنیة أو قانونیة

قد التفویض تقف حائلا دون تحقیق المصلحة العامة، عندئذ یمكن للإدارة أن تعدل شروط ع
  .)3( لتتفق مع الظروف المستجدة

                                                             
 ،2002 ، الریاض،)والقانون الإسلاميدراسة مقارنة في الفقه ( الإداریةنظریة العقود بن محمد، الطیب أوهاب، نذیر- )1(

   94ص
  .18، صالمرجع السابقر عبد الغني و كالبو -)2( 
  .334إبراهیم الشهاوي، المرجع السابق، ص -)3( 
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 199_18رقم  التنفیذيوفي هذا الصدد نص المشرع الجزائري في أحكام المرسوم         
على ضرورة احترام مبادئ المساواة والاستمراریة والتكیف في إطار تفویض المرفق العمومي 

  .)1( لضمان حسن سیر المصلحة العامة

  عقد المتصلة بتسییر المرفق العامعلى شروط الاقتصار التعدیل : ثانیا

سلطة التعدیل لا تشمل جمیع بنود عقد تفویض المرفق العمومي وإنما یقتصر على تلك     
                                                          .البنود المتعلقة بتسییر المرفق العمومي

یتضمن دفتر « :انه وما تجدر الإشارة إلیه في هذا الصدد أن المشرع الجزائري قد نص    
الشروط المتعلق بتفویض المرفق العام البنود التنظیمیة والبنود التعاقدیة التي یجب أن 

  .)2(»توضح كیفیات إبرام اتفاقیة تفویض المرفق العام وتنفیذها

یجب أن ینص مشروع اتفاقیة التفویض على  «:03الفقرة  41وكذلك نص المادة     
جمیع البنود المتعلقة باتفاقیة تفویض المرفق العام، وكذا الأحكام التعاقدیة المتضمنة 

  .)3(»جمیع الجوانب المتعلقة بتنفیذ تفویض المرفق العام

  .دون المساس بالشروط التعاقدیة التنظیمیةسلطة تعدیل البنود  للإدارة  أنبمعنى 

الحق في التعویض جراء ) شركة المشروع(تنشأ للملتزم  ثتعدیل بنود عقد البو  فيف    
یمكن في « : من قانون المیاه 86الأضرار التي لحقت به من التعدیل حیث نص في المادة 

أي وقت كان تعدیل رخصة أو امتیاز استعمال الموارد المائیة أو تقلیصها أو إلغائها من 

                                                             
                                                                                                           

.                                                                             ، المرجع السابق 199_18من المرسوم التنفیذي  04المادة _ 1 

   .جع نفسهمن المر  13المادة -)2( 
  .المرجع نفسه 03فقرة  41المادة _)3(
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تعویض في حالة ما إذا تعرض صاحب الرخصة أو الامتیاز  أجل المنفعة العامة مع منح
  .)1( »لضرر مباشر حسب الكیفیات المحددة في الرخصة أو دفتر الشروط

  .للعقد عدم الإخلال بالتوازن المالي: ثالثا 

أن تتناول بالتعدیل جمیع شروط العقد إنما ینصب التعدیل على الإدارة لا تستطیع     
  les clauses"المرفق العام التي یعبر عنها بالشروط الملائمة الشروط المتصلة بسیر 

réglementâmes "  ولا تستطیع أن تمس المزایا المالیة المقررة للملتزم بموجب العقد غیر
  .ین في عقد الامتیازفعالرسوم التي یتقاضاها من المنت

فیجب على الإدارة عند وضعها تعدیلات ألا تتجاوز حد معین فلا یمكن تصور أن تقدم      
 على جعل المفوض له أمام عقد إداري جدید بل ینبغي لها أن تقدر إمكانیاته المالیة والفنیة

)2(.  

  احترام قواعد المشروعیة: رابعا

یعد خضوع الإدارة لمبدأ المشروعیة مسألة أساسیة وجوهریة لقیام دولة القانون، فیجب أن     
 وعرضتتكون أعمال الإدارة غیر مخالفة للأحكام القانونیة و إلاّ عدت غیر مشروعة 

  .)3( للإلغاء القضائي

قواعد  ففي الحالات التي یجوز للإدارة فیها أن تعدل من شروط العقد یجب أن تحترم    
  :المشروعیة وقواعد الاختصاص، ویكون ذلك كالتالي

                                                             
خدیجة، سعداوي إیمان، تفویض مرفق المیاه في الجزائر، هریدة : نقلا عن 05_12من القانون  86انظر المادة  - )1( 

مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل، 
  .48، ص2017والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،  قوقكلیة الح

  .341، ص2011، دراسة مقارنة، مصر، B.O.Tإبراهیم الشهاوي عقود امتیاز المرافق العامة  -)2( 
، 2008علي خطار الطناوي، موسوعة القضاء الإداري، الجزء الأول، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، الأردن،  -)3( 

  35ص



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 31  
 

  .صدور التعدیل من السلطة المختصة بإجرائه -

  .أن یتم التعدیل وفق الإجراءات الشكلیة المقررة -

  .خلاف القواعد المقررة على ن كل تعدیل یتمحق المفوض له ببطلا -

  .)1( أن تكون الغایة من التعدیل تحقیق المصلحة العامة -

  الفرع الثالث                                   

  ضمانات المفوض له تجاه استعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة التعدیل            

تتمتع الإدارة بسلطتها الاستثنائیة في تعدیل ما تبرمه من عقود یقابله إلتزام یقع علیها     
فالمفوض یتمتع بضمانات تشكل في  ،قانونیةجراء استعمال هذه السلطة وفقا لضوابط 

مجملها حقوقا له لمواجهة خروج الإدارة عن مبدأ المشروعیة وهي بصدد إصدار قرار 
التعدیل، حیث یكون له الحق في الامتناع عن تنفیذ طلب التعدیل غیر المشروع، إضافة إلى 

  .)2( حقه في اللجوء للقضاء

التعدیل أو بطالب بفسخ العقد وطلب التعویض وهذا ما إما یقوم بالطعن بإلغاء قرار ف     
  :سوف نلقي علیه الضوء فیما یلي

  :الامتناع عن تنفیذ قرار تعدیل العقد _أولا

بوسع المفوض له الامتناع عن تنفیذ قرار الإدارة الصادر بتعدیله طالما أن التعدیل مخالف   
  .)3( الصلة بموضوع العقد قطعكان منبة التي حددها المشرع أو للقانون كما لو تجاوز النس

  .فلا یجوز ممارسة سلطة التعدیل إلاّ في إطار الموضوع الأصلي لعقد التفویض    
                                                             

  .97نذیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع السابق، ص -)1( 
  .59عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع السابق، ص -)2( 
  .60، صالسابق المرجع عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،  -)3( 
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الإدارة سلطتها في تعدیل عقد التفویض وكان التعدیل استعملت إذن في حالة ما إذا      
  .)1( قانونیا التزاماالذي أجرته مخالفا للقانون فلا یشكل تنفیذه 

  :المطالبة بإلغاء قرار التعدیل لعدم مشروعیته _ثانیا

قد یكون القرار الصادر بتعدیل عقد التفویض مخالف للقواعد القانونیة، فیجب على      
الإدارة أن تحترم القواعد العامة للمشروعیة وفي هذه الحالة یجوز للمفوض له أن یلجأ 

سبب كما في حالة افتقاد القرار لحالة واقعیة للقضاء وذلك بالطعن في قرار التعدیل لانعدام ال
 .)2( أو قانونیة تبرر إصداره

فالمفوض له یتمسك بحقه في بطلان كل تعدیل في عقد تفویض المرفق العمومي یكون     
  .مخالفا للقواعد القانونیة

  :المطالبة بفسخ عقد تفویض المرفق العمومي_ثالثا

مكانیاته المالیة والفنیة التي قبل على       یجب على الإدارة أن تراعي قدرات المتعاقد وإ
أساسها بعقد تعویض المرفق العمومي، لذا لا یمكن أن یتجاوز التعدیل هذه الإمكانیات والتي 

  .)3( بإمكانها الإضرار بمصلحة المفوض له حیث یحق لهذا الأخیر المطالبة بالتعویض

بأنه في عقد الإیجار یمكن للمستأجر أن یفسخ العقد في حالة تغیر مكان إقامته،  فنجد     
أو لأي سبب أخر شخصي وعائلي، ویلتزم في هذه الحالة بإخطار المؤجر في أجل شهر 

  .4واحد قبل موعد الفسخ
  
  

                                                             
  .158حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص -)1( 
  .نفسه عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، المرجع -)2( 
  .165حمد محمد الشلماني، المرجع السابق، ص -)3( 
  . من الملحق 10المادة _ 4
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  المبحث الثاني                               

  امتیاز السلطة المفوضة في توقیع الجزاءات                  

العقد أو تنازل عنه للغیر فهو  زم أو المفوض له أو قصر في تنفیذالملت لإذا أهم
كما  ویؤثر على المرفق قدیة مما یشكل مساس بالمرفق العاماعتإخلال بالتزاماته البمثابة 

إذا كان مرفق الامتیاز من یؤدي إلى حدوث أضرار اقتصادیة واجتماعیة بالغة الأثر خاصة 
  .)1( المرافق العامة الحیویة التي تقوم بتزوید المنتفعین بالمیاه، أو الكهرباء أو الغاز

سیر المرافق العامة بانتظام ضمان فالهدف من توقیع الجزاءات على المفوض له هو 
رض جزاءات توقع على فلابد من فولیس الهدف تعویض السلطة المفوضة، ، ضطرادإ و

 توفیر وتقابلها ضرورة) أولمطلب (في توقیع الجزاءات الإدارةوتتمثل في سلطة ، )2(الملتزم 
  .)مطلب ثاني(ضمانات لمشروعیة هذه الجزاءات

  المطلب الأول                               

  سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات                            

یخل بالتزاماته  الذيللسلطة المفوضة حق توقیع جزاءات متعددة على المفوض له      
على  بتنفیذها أوفیه  التأخرفي  أم التنفیذیتمثل في الامتناع عن  الإخلال،سواء كان هدا 
غیره محله دون موافقة السلطة المفوضة، بحیث تتنوع الجزاءات  بإحلال أووجه غیر كامل 

 )أولفرع (التي یمكن للسلطة المفوضة توقیعها على المفوض له تتمثل في الجزاءات المالیة 

                                                             
  .308- 307، صالمرجع السابقإبراهیم الشهاوي،  - )1(
ذاتیة القانون الإداریة، المركزیة واللامركزیة الأموال العامة للموظف العام، (ماجد راغب الحلو، القانون الإداري  -)2( 

ملكیة للمنفعة العامة، التحكیم الإداري، الحجز المرافق العامة، الضبط الإداري، السلطة التقدیریة التنفیذ المباشر، نزع ال
  .496، ص2003، مصر، )الإداري
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فرع (و الجزاءات الجنائیة )فرع ثالث(والجزاءات الفاسخة  )فرع ثاني(والجزاءات الضاغطة 
  ).رابع

  الأول فرعال                                 

  الجزاءات المالیة                             

الذي یخل ) المفوض له(وهي مبالغ مالیة محددة سلفا تلزم الإدارة بها المتعاقد 
في القانون  ألاتفاقيبالتزاماته، وتختلف الجزاءات المالیة عن الشرط الجزائي أو التعویض 

  .)1( الغرامة ومصادرة الضمان والتعویض: الخاص، والجزاءات المالیة تتمثل في

  : )غرامة التأخیر(الغرامة  - أولا

عرفها القانون العام بأنها مبلغ نقدي یحدد عادة في العقد الإداري بنسبة معینة من قیمة 
التزاماته التعاقدیة وذلك ضمانا  الأعمال تفرضها الإدارة إذا أخل المتعاقد معها بمیعاد تنفیذ

  .)2( لانتظام سیر المرفق العام

یمكن أن تفرض  '':انه على 18/199رقم من المرسوم التنفیذي  62المادة  تنصوقد 
وفق ما تنص : السلطة المفوضة غرامات على المفوض له إذا تبین أنه قد أخل بالتزاماته

  .''علیه الاتفاقیة

یتضح لنا أنه في حالة إخلال المفوض له بالتزاماته تقوم السلطة المفوضة بفرض  إذ  
  .)3(الغرامة المالیة علیه

                                                             
  .497ص المرجع السابق، ماجد راغب الحلول، - )1(
، أطروحة علمیة لنیل )دراسة مقارنة(سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري : باخبیره سعید عبد الرزاق -)2( 

  .202، ص2008، كلیة الحقوق بن عكنون)یوسف بن خدة( ون العام، جامعة الجزائرشهادة الدكتوراه في القان
  .، المرجع السابق199_18من المرسوم التنفیذي  62المادة  -)3( 
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من خصائص غرامة التأخیر أنها تلقائیة فهي توقع بمجرد حصول التأخیر دون الحاجة 
   .)1( التأخیر إلى التنبیه أو الإنذار، كما أنها توقع حتى لو لم یترتب أي ضرر من

نص علیه في بة للغرامات، وأن كل تعویض محدد یالغال ةر و الصغرامة التأخیر هي 
  .العقد مقدما، یعتبر من قبیل الغرامات ولیس من قبیل التعویضات

   .)2(بمناسبة الاتفاق على التزام أخر تقل بنفسه یقعسهو اتفاق تبعي لا یف: الشرط الجزائي أما

  :مصادرة التأمین - ثانیا

، طبقا للعقد في مواعیدها المتعاقد مع الإدارة تأمینا لضمان الوفاء بالتزاماتهیقدم 
وللإدارة أن تصادر هذا التأمین أو جزء منه وذلك من تلقاء نفسها في حال ما أخل المتعاقد 

أو تقصیره  هبالتزاماته، دون الحاجة لأن تثبت الإدارة أن ثمة ضررا قد أصابها نتیجة إخلال
  .في أدائها

ع مصادرة التأمین من المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي حلت بالإدارة بسبب لا تمن
خطأ المتعاقد معها، ولا یعتبر ذلك جمعا لتعویضین عن فعل واحد وللإدارة أن تخصم 

  .)3( الغرامات التي توقعها على المتعاقد من مبلغ التأمین

  

  
  

                                                             
  .210ً، صالمرجع السابق: صر الدینن بشیر-)1( 
  .556المرجع السابق، ص: سعید عبد الرزاق  باخیره-)2( 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، : 6الجزاءات الإداریة، مجلة الفكر، العدد قیعالإدارة في تو عبد القادر دراجي، سلطة  -)3( 

  .99جامعة الحاج لخضر، باتنة، ص
  



  المفوضة للسلطة الممتاز الوضع ..........................................الأول الفصل
 

 36  
 

  الثاني فرعال                                             .

  الجزاءات الضاغطة                                

لا یستهدف هذا النوع من الجزاءات تحمیل الملتزم أعباء مالیة نتیجة إخلاله بالتزاماته 
  .)1( التعاقدیة، إنما یسعى إلى الضغط علیه لإجباره على التنفیذ

المفوضة على تنفیذ  ویقصد بالجزاءات الضاغطة إرغام المفوض له مع السلطة
التزاماته عن طریق حلول السلطة المفوضة محل الملتزم المقصر، أو أن تعهد بتنفیذها إلى 

  . الغیر

  :ع تحت الحراسة في عقد الامتیازو وضع المشر  - أولا

ویكون من قبیل السلطات المخولة للجهة الإداریة بصفة انفرادیة تطبقها حتى في غیاب   
دون وجود خطأ من جانب الملتزم، كأن یكون  تىنص قانوني على ذلك ویمكن اللجوء إلیه ح

  .)2( سبب التوقف الكلي أو الجزئي عن التنفیذ مرده القوة القاهرة

متیاز ولا إلى إسقاط حقوق المفوض له یؤدي إلى فسخ عقد الا لاوهذا الإجراء 
رفع ید المفوض له مؤقتا عن إدارة المرفق العام محل هو الأصلي إنما كل ما یترتب علیه 

  .)3( العقد

راسة دون خطأ ینسب للملتزم أین لا یتحمل هذا الأخیر حوضع المشروع تحت الیختلف  و
المخاطر المالیة المترتبة على إدارة المرفق، وبین ما إذا فرضت كجزاء على تقصیر 

                                                             
  . 110أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص -)1( 
  .المرجع نفسه-)2( 
اري، العقود الإداریة، الأموال العامة، ، المرفق العام، القرار الإد)دراسة مقارنة(القانون الإداري  ر،خالد خلیل الظاه -)3( 

  .266الطبعة الأولى، الكتاب الثاني، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، د س، ص
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خلاله بالتزاماته أین یدار المشروع على حسابه وعلى مسؤولیته وكون الحراسة  ،المفوض له وإ
   .إما بإعادته إلى المفوض له الأصليإجراء مؤقت فإنه حتما یتقرر مصیر العقد مستقبلا 

بیقه دون تفرض طبیعة هذا الحق على السلطة المفوضة تطو إما إبرام عقد جدید و     
، ویكون العقد خلالها موقوف وحاملا لأثار قانونیة ویكون من حق الحاجة إلى توجیه إعدار

لمفوض له واللازمة على المعدات والأدوات المملوكة ل امؤقت الاستیلاءالسلطة المفوضة 
  .)1( لاستغلال المرفق على أن تعاد له بحالة سلیمة

ووضع العقد تحت الحراسة یقصد به أیضا أن یتم إبعاد المفوض له عن إدارة وتسییر  -
، على أن تقوم السلطة المفوضة تولي إدارته بنفسها أو التعهد )2( المرفق العام بصفة مؤقتة
وذلك على نفقة ومسؤولیة المفوض له طالما أن وضع المرفق ، )3( بذلك لحارس مؤقت تختاره

 .تحت الحراسة تقدر كجزاء على تقصیره

  التنفیذ عن طریق مفوض له أخر - ثانیا

في حالة ما إذا أخل المفوض له بالتزاماته التعاقدیة الواردة في العقد كأن یعمل أو 
السلطة المفوضة مانحة التفویض فإن ) تنفیذ العقد(یقصر في إدارة واستغلال المرفق العام 

  .)4( حتى یستكمل تنفیذ العقد) مفوض له(تقوم باختیار متعاقد آخر 

وتعتبر وسائل الضغط بمثابة جزاءات مؤقتة لا تنهي العقد إنما توكل مهمة تنفیذه إلى 
  .غیر المفوض له الأصلي وعلى مسؤولیة هذا الأخیر وتستهدف تنفیذ الالتزام تنفیذا عینیا

  
                                                             

  .111أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص -)1( 
  .199محمد محمد عبد اللطیف، المرجع السابق، ص -)2( 
   .111أكلي نعیمة، مرجع سابق، ص -)3( 
  .53حاشمي سامي، المرجع السابق، ص -)4( 
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  الثالث فرعال                                

  الجزاءات الفاسخة                                   

ویعتبر الفسخ ذلك الجزاء الذي توقعه السلطة المفوضة على المفوض نتیجة الخطأ 
  .)1( المرتكب من قبله، وهذا الخطأ یترتب عنه إنهاء الرابطة التعاقدیة بینهما

نجد أن المشرع الجزائري تناول الفسخ في  247-15بالرجوع إلى المرسوم الرئاسي 
منه، حیث خول للسلطة المفوضة حق فسخ العقد الإداري بإرادتها المنفردة وذلك  149المادة 

خروجا عن العقد شریعة المتعاقدین المعروفة في قواعد القانون الخاص، وذلك إذا توافرت 
  ).ثانیا(ه یرتب آثار على العقدكما ان) أولا(شروطه 

  الجزاء الفاسخ شروط - أولا

  :لالتزاماتهعدم تنفیذ المفوض له  - )1

فیجب أن یقع خطأ على درجة من الجسامة من طرف المفوض له وللسلطة المفوضة     
، فالمشرع ترك السلطة التقدیریة للسلطة سلطة تقدیریة في تحدید حالات الفسخ تحدیدا دقیقا

 هده الحالات فیكون بذلك قد ترك مجالا واسعا لإعمال 149في المادة  و حددهاالمفوضة 

  .)2(فیما إذا كان إخلال المفوض له بالتزاماته یبرر اللجوء إلى جزاء الفسخ

الخطأ الجسیم هو عبارة عن إخلال المفوض له بالتزام تعاقدي أو قانوني وللسلطة     
المفوضة سلطة تقدیر مدى جسامة هذا الخطأ أو إخلال تلك الالتزامات، بحیث یمكن توقیع 

                                                             
، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري،مذكرة مقدمة لنیل شهادة عباد صوفیة -)1( 

  .162، ص2011الماجستیر في إطار ممارسة الدكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة باجي مختار،عنابة ،
  .247-15سوم الرئاسي من المر  149أنظر المادة  -)2( 
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ظروف التعاقد وما اتفق علیه  خلال الفسخ كجزاء وذلك تحت رقابة القاضي الإداري
  .)1(الطرفین

  یه اعذرا للمفوض لهضرورة توج - )2 -

التي یجب أن  توالبیانایشترط في الأعذار أن یكون واضحا ومستوفیا للشكلیات 
یتضمنها، وتحدید المدة الزمنیة التي تمنح للمفوض له كي یتدارك تقصیره، وفي حالة عدم 

برام عقد جدید مع غیره، مع تحمیل المفوض له  امتثاله یمكن للسلطة المفوضة فسخ العقد وإ
من  152لعقد الجدید طبقا للمادة عن ا الأول المقصر جمیع التكالیف الإضافة الناجمة

  .)2( المذكور أعلاه 247-15اسي المرسوم الرئ

  :الآثار المترتبة على جزاء الفسخ - ثانیا

السلطة المفوضة وتم إبلاغه للمفوض له تترتب علیه الآثار صدر قرار الفسخ من إذا 
  :التالیة

أن الفسخ یشمل العقد كله  بهالمسلم إنهاء العقد وانقضاء الرابطة العقدیة بین طرفیه، ومن  -
  .فلا یجوز فسخ جزئي إذا لا یجوز للسلطة المفوضة أن تخل بالتوازن المالي للعقد

ینظم العقد هذه المسألة فإذا  ماخاصة بالمفوض له وعادة تسویة مصیر الأدوات والمواد ال -
كما أن المفوض له أن یرفض  باكتسابهالم ینص على ذلك في العقد لا تكون الإدارة ملزمة 

  .)3( التنازل عنها

                                                             
  .29، ص1999في القانون المدني الجزائري الجزء الثاني، الجزائر،  للالتزامالعربي، النظریة العامة  جحابل -)1( 
  .247-15من المرسوم الرئاسي  152أنظر المادة  -)2( 
الحصول على شهادة بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من أجل  -)3( 

  .110، ص2009الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر، 
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ن السلطة المفوضة نجدها تعویض، بالإضافة إلى فسخ العقد فاإمكانیة مطالبة الإدارة بال -
النفقات التي وبتطالب المفوض له بالتعویض عن الأضرار التي لحقتها نتیجة خطأه الجسیم 

  .)1( أنفقتها جراء هذا الخطأ

على الرغم من أن قرار الفسخ هو حق للسلطة المفوضة إلا أنه یبقى دائما قرار 
مفوض له ویمكن تأسیس قرار الفسخ استثنائیا، نظرا للنتائج التي تترتب علیه في مواجهة ال

هو : الأول یتمثل في عدم تنفیذ المفوض له لالتزاماته التعاقدیة، والثاني: على سببین
، یسبب إخلال المفوض له الفسخ لدواعي المصلحة العامة فهو جزاء دو طابع نهائي

جربت في إخلالا جسمیا بما یعرقل حسن سیر المرفق العام بعد أن تكون كافة الوسائل قد 
  .)2( إصلاحه مما یفقد السلطة المفوضة الثقة في التعامل معه

  الرابعالفرع                                 

  الجزاءات الجنائیة                                  

زیادة على حق السلطة المفوضة في توقیع الجزاءات المالیة أو الضاغطة أو الفاسخة      
وبالتالي حسن استمراریة المرفق العام، فإن هناك جزاءات ذات طابع جنائي تنفیذ العقد ل

یمكن للسلطة المفوضة المطالبة بتوقیعها وتطبیقها، ذلك أن عدم وفاء المفوض له بالتزاماته 
یشكل أحیانا مخالفة یعتبرها المشرع جریمة جنائیة في نفس الوقت الذي یعتبر فیه عدم 

في هذه الحالة یمكن للإدارة أن تطلب من القاضي الجنائي تطبیق التنفیذ هذا خطا عقدیا، ف
  .)3( العقوبة المقررة لهذه الجریمة

                                                             
  .110، المرجع السابق، صبحري اسماعیل-)1( 
بیو خلاف، الموازنة بین مصالح الطرفین المتعاقدین أثناء تنفیذ العقد الإداري مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد  -)2( 

  .462، ص2018السادس، جوان 
  .110، المرجع السابق، صإسماعیلبحري  -)3( 
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ویحكم هذا الموضوع الأصل العام، ویقضي بأنه لا جریمة ولا عقوبة ولا تدبیر أمن إلا     
یة ، وبالتالي لا یجوز للإدارة كقاعدة عامة، أن توقع عقوبات جنائ)1( بناء على نص قانون

على المتعاقدین معها مهما كانت جسامة المخالفات التي یرتكبونها ومع التسلیم بأن الإدارة 
تستطیع أن تتضمن عقودها شروطا استثنائیة وغیر مألوفة، إلا أنه لا یمكن أن تصل إلى 
حد النص على تخویل الإدارة توقیع عقوبات جنائیة على المفوض له، وذلك أن تلك الشروط 

ویحال الاختصاص للقاضي  بلها المفوض له تعتبر باطلة لمخالفتها للنظام العامحتى ولو ق
  .)2( الجزائي في قوانین خاصة

  المطلب الثاني                                  

 التعاقدیةضمانات مشروعیة الجزاءات                        

الجزاءات التعاقدیة التي تشكل ألزم المشرع وضع جملة من الضوابط الشكلیة لتوقیع 
ذا ضمانات یتمتع بها المفوض له مع السلطة المفوضة وأثناء توقیعها الجزاءات على ه

 و)الفرع الأول(الضمانات الشكلیة لتوقیع الجزاءات التعاقدیة  الأخیر، وسنتناول على الترتیب
  ).الفرع الثاني(الضمانات اللاحقة لتوقیع الجزاءات التعاقدیة 

  لالفرع الأو                                   

  :الضمانات الشكلیة لتوقیع الجزاءات التعاقدیة                       

تعد الضمانات الشكلیة لتوقیع الجزاءات التعاقدیة ضمانات جوهریة نص علیها المشرع      
ض له في توقیع حیث یلزم اعدار المفو  199-18 رقم الجزائري في المرسوم التنفیذي

  .الجزاءات من السلطة المفوضة مع ضرورة تسبیب القرار

                                                             
، المتضمن 1966جوان سنة  08الموافق ل  1346صفر عام  18، المؤرخ في 156-66من الأمر رقم  1المادة  -)1( 

  .قانون العقوبات
  .64هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص -)2( 
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  :الإعذار السابق لتوقیع الجزاء _أولا

سلم كل من فقهاء القانون الإداري الفرنسي وقضاء مجلس الدولة بضرورة أن تقوم الإدارة 
لاّ  التزاماتهباعذار المفوض له؛ بعدم تنفیذه  أو بتأخیره في التنفیذ وتدعوه لسرعة التنفیذ وإ

غیر انه، وقبل اللجوء الى '':بنصها02الفقرة  62بنص المادة  تطبق علیه جزاء الغرامة
للمفوض له لتدارك ) 02(اثنین  توجه اعدارین إنالغرامات، یجب على السلطة المفوضة 

   . )1( ''النقائص المسجلة في الآجال المحددة

یتمیز الاعذار بالأهمیة الخاصة سواء بالنسبة للمفوض له أو السلطة المفوضة على حد     
ولكن تعفى السواء وقد ألزم المشرع الجزائري الاعذار كشرط لتوقیع الجزاءات التعاقدیة، 

، أما في دلكالأعذار إذا ما تضمنت بنود العقد أو دفترا لشروط  شرط توجیه الإدارة من
  .)2(وحوبیار المفوض له قبل توقیع الجزاء عذاامشرع مصر فلم یشترط ال

ل أوجب المشرع الاعذار كضمانة مقررة لمصلحة المفوض له مقابل السلطة المفوضة قب
للمفوض له، اثنین ذارین توقیع الجزاء، فالمشرع لم یكتف بتقدیم اعذرا واحد بل اشترط اع

المشرع المصري الذي  عكسعذار الأهمیة الكبیرة على الاول بأنه قد أولى وبالتالي یمكننا الق
  .لم یلزم المفوض له واعتبر الجزاء صحیحا حتى لو لم یسبقه إعذار

  توقیع الجزاء من السلطة المختصة_ثانیا

ة لتوقیع الجزاء على المفوض له هي السلطة المختصة بإبرام عقد ضو فإن الجهة الم    
نجد بأن السلطة المختصة هي  لنص المرسوم التنفیذيوبالعودة  ،لعموميتفویض المرفق ا

  .السلطة المفوضة فكل جزاء موقع من غیر السلطة المختصة یعد باطلا

  
                                                             

 .199-18مرسوم التنفیذي من ال: 02 الفقرة 62انظر المادة  -)1( 
  .775نصر الدین بشیر، المرجع السابق، ص -)2( 
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  :تسبب قرار الجزاء _ثالثا

من قانون 11لزمة بنسب قرار الجزاء في حق المفوض له استنادا لنص المادة الإدارة م
بتسبیب القرارات التي تكون في خدمة  الوقایة من الفساد ومكافحته حیث تلتزم الإدارة

    .)1(المواطن

  :لتوقیع الجزاءات التعاقدیة ةیعو ضو ملاالضمانات  :يناثلا عر فلا

إما أن یقبل  ، و المفوض لهأثناء توقیعها للجزاءلإدارة بامتیازات السلطة العامة تتمتع ا   
ما یعترض على الجزاء و یطعن في مشروعیته  ،التنفیذ وحینئذ یزول أثر الجزاء بعد تنفیذه وإ

   .أمام القضاء المختص

  :الطعن القضائي ضد الجزاءات التعاقدیة :لاو أ

یجب إخضاع سلطة الإدارة أثناء توقیعها للجزاءات التعاقدیة لرقابة القضاء رغبة في     
  .المتعاقد معهاسلطات هذه الأخیرة وحقوق  اقد، ولتحقیق نوع من التوازن بینطمأنة المتع

یسند ج، كما هو الحال في الجزائر بالنسبة للدول ذات النظام القضائي المزدو     
حاكم الاختصاص في النظر في المنازعات الإداریة إلى جهات القضاء الإداري ممثلة في الم

یظهر في القضایا التي ترفعه أمامه  اختصاص القضاء الإداري الإداریة أو مجلس الدولة، و
  ) 1( :نوعین رئیسین من الدعاوى الإداریة والتي تتمثل في

قرار إداري صادر عن  بإلغاءوالتي تدور فیها المنازعة حول المطالبة  الإلغاءدعاوى       
لى جانب ذلك  ،المنفردة، لكونه مشوب بأحد عیوب عدم المشروعیة بإرادتهاسلطة إداریة  وإ

وني یها المنازعة حول الاعتداء على مركز قانتوجد دعاوى القضاء الكامل والتي تدور ف

                                                             
في القانون العام، جامعة أبي بكر  رالماجستیلول بن سدیرة، الجزاءات في مجال تنفیذ الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ج-)1( 

  .25، ص2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، دیبلقا
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الى الرقابة على ویمتد ویشمل عمل القاضي الرقابة على مشروعیة القرار شخصي للطاعن،
  .)1(مدى ملائمته

فحص القرار الصادر عن الإدارة  ىلعتنصب رقابة القاضي الإداري : رقابة المشروعیة: أ
وتتعلق عدم المشروعیة بالشكل و  بتوقیع الجزاء من حیث مدى مشروعیته أو عدم مشروعیته

  .الاختصاص و مخالفة القانون

المتعاقدة بالإجراءات والشروط الشكلیة  یقصد بعیب الشكل عدم التزام الإدارة: عیب الشكل_
لطتها في توقیع الجزاء كعدم التزامها مثلا بأعذار الواجب علیها إتباعها عند إعمالها لس

  .)2( المتعاقد

یكون قرار الجزاء التعاقدي غیر المشروع إذا ما ثبت لدى قاضي : عیب عدم الاختصاص _
  .العقد صدوره من غیر السلطة المختصة وهي السلطة المنوط بها إبرام العقد

بتوقیع الجزاء على المتعاقد معها طبقا یجب أن یصدر قرار الإدارة : عیب مخالفة القانون_
للنصوص القانونیة والتعاقدیة، ومن بینها أن ینطوي الفعل الصادر من المتعاقد على خطأ 

أو وجد ولكنه لا یشكل  تعاقدي یبرر للإدارة توقیع الجزاء علیه، فإذا لم یوجد هذا الفعل أصلا
لقانونیة، فغن الجزاء في هذه الحالة بذاته خطأ أو لا یتعارض مع التزاماته التعاقدیة أو ا

  .)3( یكون مشوبا بعیب مخالفة القانون

  

  

  
                                                             

  .121ص  السابق، نعم خلیفة، المرجععبد الم-)1( 
  .نفسهنعم خلیفة، المرجع عبد الم -)2( 
  .27جلول بن سدیرة، المرجع السابق، ص-)3( 
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  :رقابة الملائمة -ب

القاضي في العقد الإداري لا یراقب الوجود المادي لأسباب الجزاء، بل تمتد رقابته أیضا     
إلى تكیف هدا الجزاء مع خطورة الأسباب التي دعت لاتخاذه وبدلك له أن یقرر بعدم 

  .صحته

   :طلب المتعاقد فسخ العقد :ایناث

ن ایمكن للسلطة المفوض أن تلجأ إلى فسخ اتفاقیة تفویض المرفق العام، ف كان اذإ    
من تلقاء نفسه في حالة تجاوز الإدارة في استعمال سلطتها  إجراءالمفوض له لا یملك بذلك 

  .)1( تجاهه، حیث یتعین علیه اللجوء لقاضي العقد لفسخه

  

  

   

  

                                                             
یمكن أن تلجأ السلطة المفوضة إلى فسخ اتفاقیة المرفق العام من جانب واحد قصد ضمان : " 64تنص المادة  -)1( 

 ".استمراریة المرفق العام والحفاظ على الصالح العام



  

  

  

الوضعیة : الثانيالفصل 
الخصوصیة للمفوض له في ظل 

 أهداف المرفق العام
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تعد عقود  تفویض المرفق العام فئة من العقود الإداریة، لذلك فهي تخضع للقواعد 
العامة التي تخضع لها هذه الأخیرة والتي تتمیز بالعلاقات غیر المتساویة بین السلطة 
المفوضة و المفوض له حیث تتمتع بامتیازات السلطة العامة التي تجد مصدرها في موضوع 

كفل المشرع الجزائري للمفوض له في إطار عقد ذ المرفق العام، لذلك العقد الذي یرتبط بتنفی
، وعلى كما انه یتولى استغلال المرفق العام بنفسه ،تفویض المرفق العمومي، ضمانات مالیة

فالمفوض له في تعاقده مع السلطة  جانب استفادته بمجموعة من الحقوق، إلىلیته و مسؤ 
 ور حقوقه كلها حول هدا الهدف،محتت أنكان طبیعیا  تحقیق الربح لدلك إلىالمفوضة یسعى 

للمفوض له في ظل خصوصیة عقد تفویض المرفق لدلك منح المشرع له ضمانات مالیة 
مبحث (تنفیذ المرفق العام الاستجابة لحسن  إطارفي  أخرىو ضمانات ) مبحث أول( العام
  ).ثاني
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  المبحث الأول                               

  الضمانات المالیة للمفوض في ظل أهداف المرفق العام            

یهدف المفوض له المتعاقد مع السلطة المفوضة إلى تحقیق كسب مادي معین خاصة 
یتمتع بمجموعة من الحقوق إذا كان شخص من أشخاص القانون الخاص، وهو بذلك 

ي العقد وترتكز هذه الحقوق في حق صراحة فمعترف بها دون حاجة إلى النص علیها 
   .)مطلب ثاني(ثم التوازن المالي للعقد ) مطلب أول(المقابل المالي اقتضاء 

  المطلب الأول                                   

   ةالمالی وقالحق                                  

علیها في العقد أصبح له إن المفوض له عند قیامه بتنفیذ جمیع التزاماته المتفق   
من حقه التمتع بها وفقا لما حدده القانون، فمن حقه الحصول على  ،مجموعة من الحقوق

المقابل المالي، وفي حالة إصابته بضرر جراء عمل قامت به الإدارة جاز له المطالبة 
 .1بالتعویض

  الفرع الأول                                    

   الحق في المقابل المالي خصوصیة                       

المترتب عن عقد تفویض و الحق الأول والهدف الأساسي الذي یهدف له المفوض له   
كونه یستهدف تحقیق  2،المرفق العام هو الحصول على المقابل المالي المتفق علیه في العقد

من الربح، یكون مرتبطا بنتائج الاستغلال وهو على شكل إتاوات وتعریفات یتحصل علیها 

                                                             
  .252محمد حمد الشماني، المرجع السابق، ص  1
  .113_ 112أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص  2
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، وهذا ما حدده المرسوم 1طرف المنتفعین من المرفق والسلطة المفوضة مانحة التفویض
  المتعلق بتفویض المرفق العام 199-18رقم التنفیذي 

  :ارتباط المقابل المالي بنتائج استغلال المرفق العام _أولا

یتمیز المقابل المالي في عقود تفویض المرفق العمومي عن المقابل المالي في باقي        
حیث یتولى صاحب  ،العقود الإداریة كالصفقات العمومیة لارتباطه باستغلال المرفق العام

قتضي أن یتحمل مخاطر التشغیل التي نعني بها التفویض تشغیل المرفق العام واستغلاله، وی
المخاطر المالیة والتقنیة والمسؤولیة عن الأضرار التي تحدث نتیجة استغلال المرفق العام، 
لأنه إذا اقتصر دور صاحب التفویض على تسییر المرفق دون تحمل مخاطر الاستغلال 

كأن یتولى الشخص ،)2( مبصورة كلیة أو جزئیة فلا تكون بصدد عقد تفویض المرفق العا
تسییر المرفق العام مقابل مبلغ محدد دون أن یتحمل مخاطر استغلاله، كالعقود المبرمة مع 

الأشخاص الخاصة للقیام بمهام محددة لقاء أجرة محددة لتشغیل معامل إنتاج الطاقة 
  .الكهربائیة في مرفق الكهرباء فلا یعد هذا العقد تفویض مرفق عام

صاحب التفویض استغلال المرفق العام على نفقته ویلقى على عاتقه تمویل  كما یتولى    
یقابل ذلك حصوله  عملیات التشغیل، وفي بعض العقود یتحمل أعباء إقامة المرفق العام و

على التعریفات الناتجة عن استعمال خدمات المرفق العام أو على أجر محدد من قبل 
  .)3( السلطة المانحة للتفویض

الفقه والقضاء في فرنسا یتبین ضرورة  إلیههذا السیاق إذا استعرضنا ما توصل  وفي   
وأهمیة وجود علاقة بین العائدات المالیة المحققة والمخاطر إلى حد إعتبار هذه الأخیرة 

العنصر الحاسم في قیام تقنیة التفویض، باعتبار أنه لا یمكن تصور وجود تفویض لنشاط 
                                                             

  .54حاشمي سامي، المرجع السابق، ص  1
  .32-31فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص -)2( 
  .667مروان محي الدین القطب، مرجع سابق، ص -)3( 
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، وهذا ما استقر علیه الفقه للاستثمارالمالي  العبء بالمخاطر ومرفقي بعائدات لا تتصل 
في تعلیمتها على قرار مجلس الدولة في  في فرنسا حیث اعتبرت مفوضة الحكومة الفرنسیة

قضیة أن عنصر المخاطر في استغلال المرفق العام یعد العنصر الجوهري لتمییز تقنیة 
التفویض هو وجود المتعاقد في " : بقولهاالتفویض عن غیره من العقود الإداریة وذلك 

  .)1( "وضعیة یستغل فیها ویستثمر في مرفق عام على نفقته ومخاطره

  المقابل المالي في عقود تفویض المرفق العامكیفیة تحدید  - ثانیا

  :لآخرالمقابل المالي في عقد تفویض المرفق العام من عقد  تحدید یختلف  

  :  تحدید المقابل المالي في عقد الامتیاز -1

یحق لصاحب الامتیاز الحصول على بدلات أو تعریفات من المستفیدین من خدمات   
هو أن  المرفق العام، وذلك كمقابل لحصولهم على الخدمة وما یمیز التعریفات عن البدلات

  . 2إلى المستفیدین من المرفق العام ةهذه الأخیرة تشكل ثمنا للخدمة المؤدا

لإنجاز واقتناء الممتلكات واستغلال المرفق االمفوض له عقد الامتیاز یمول بنفسه   
    . 3من مستعملي المرفق العام إتاوةالعام، ویتقاضى عن ذلك 

مثل بمبلغ أو ثمن معین تدفعه الإدارة للملتزم كما هو تحیث أن المقابل المالي لا ی  
الحال في سائر العقود الإداریة إنما یمثل هذا المقابل بالرسوم المفروضة على المنتفعین 
بالمرفق في العقد نفسه، ولكن هذه السمة لحق بها التطور وأصبح من الممكن أن یكون 

                                                             
  :، نقلا عن32سهیلة، المرجع السابق، صفوناس  -)1( 

 Recher Laurent ,Droit des contrats administratif , p :cit ;p578 . 
تفویض العام،  - BOT-مروان محي الدین القطب، طرق خصخصة المرافق العامة، الامتیاز الشركات المختلطة _  2

  .142، ص2009، 1دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط
  .، المرجع السابق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  02فقرة  53المادة _  3
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ة من قبل مانح الامتیاز أو مقابل بعض المقابل الذي یحصل علیه الملتزم عبارة عن مكافأ
  . 1الإعانات

  تحدید المقابل المالي في عقد الإیجار  -2

تكون منشآت المرفق العام موجودة قبل العقد، ویتولى المستأجر فقط في عقد الإیجار   
عن التجهیزات  ولانمسؤ بعض أعمال الصیانة إلى جانب التجهیزات، ویبقى كلا الطرفین 

  .2بنسب متفاوتة محددة في عقد الإیجار

المفوض له یتولى تسییر وصیانة المرفق العام مقابل إتاوة سنویة یدفعها ولها مع   
تتعلق بإیرادات الاستغلال وصناعیة تتعلق بأعباء تحمله كل المخاطر، سواء كانت تجاریة 

  .الاستغلال والنفقات المرتبطة بتسییر المرفق العام

قد نص على أن السلطة المفوضة تمول بنفسها إقامة  54/3 المشرع في المادةیتولى   
  . 3المرفق العام، ویتقاضى المفوض له أجرا من تحصیل الأتاوى من مستعملي المرفق العام

  المقابل المالي في الوكالة المحفزة  -3

وتقوم  ةدودیالمر الاستثماري والبحث عن الوكالة المحفزة على فكرة التشجیع تقنیة تقوم   
مالي یكون مرهون بنتائج أیضا على الدافع الشخصي للمفوض له للحصول على مقابل 

المنتفعون نتیجة التي یدفعها  الإتاواتالاستغلال، حیث أن مصدر هذا المقابل المالي هي 

                                                             
بوزیدي نصیرة، بوزیت محمد، النظام القانوني لعقد امتیاز المرفق العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون،   1

  .20، ص2014وم السیاسیة، ، قالمة، كلیة الحقوق والعل1945ماي  08، جامعة )منازعات إداریة(تخصص قانون عام 
  .95، 94فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص ص  2
  .المرجع السابق 199_18، من المرسوم التنفیذي 54/3انظر المادة   3
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الاستفادة من خدمات المرفق ویتم تحصیل هذه الأتاوى والرسوم من طرف السلطة المفوضة 
  .1منحة تحدد نسبة مئویة من رقم الأعمال المحققبواسطة 

الذي من المرسوم التنفیذي خصوصیة المقابل المالي  04فقرة  55ولقد أكدت المادة   
مباشرة من السلطة المفوضة  ویدفع للمفوض له أجرة...« :یدفع المفوض له، حیث تنص

في شكل منحة تحدد نسبة مئویة من رقم الأعمال تضاف إلیها منحة الإنتاجیة، وعند 
  .2»الاقتضاء حصة من الأرباح

بل زیادة عن فقط في الأجرة الثابتة الوكالة المحفزة لا یكون ممثل في المقابل المالي   
ا وهو  عبارة عن مكافأة یختلف مقدارها حسب ذلك یتقاضى المفوض له مبلغا إضافیا متغیرً

وتكون على شكل منح إنتاجیة وحصة من الأرباح التي تقدر على  ،3نسبة ربح المرفق العام
الصافي للمشروع، أو على أساس الدخل الإجمالي، وهذا من أجل تشجیع أساس الربح 

  .أكبر للنهوض بالخدمة العمومیة وترقیتها المفوض له لبذل جهد

  المقابل المالي في عقد التسییر تحدید_ 4

 ،شكل عقد التسییرالأجر باختلاف طبیعة عقد التفویض الذي یمكن أن یتخذ یختلف   
یتم تحدید الأجر بصفة جزافیة، ویتلقاه المفوض له مباشرة من المفوض عكس  وبالتالي

مالیا یرتبط مباشرة بنتائج الاستغلال ولیس فقط بحسن فإنه یتقاضى مقابلا صاحب الامتیاز 

                                                             
الجوانب العلمیة : ، الملتقى الوطني حول''الوكالة المحفزة إطار جدید لتقنیة تعاقدیة كلاسیكیة '' علام الیاس، مداخلة  1

جامعة محمد الصدیق بن  15/247قات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم لمستجدات الصف
  . 05، ص2019دیسمبر  12 11یومي  -جیجل-یحي 

  .،المرجع السابق199-18من المرسوم التنفیذي  55المادة   2
  .05علام الیاس، المرجع السابق، ص  3
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الطریقة الأنجح لتجنب سیر الاستغلال، وهنا یكمن الفرق بین التسییر والامتیاز الذي یعد 
     .1تحمیل میزانیة الدولة والجماعات المحلیة مبالغ ضخمة توجه لإنشاء وتسییر المرافق العامة

تحدد بنسبة مئویة یدفع للمفوض له أجر مباشرة من السلطة المفوضة في شكل منحة   
 مستعملوتضاف إلیها منحة الإنتاجیة ویتم تحدید التعریفات التي یدفعها  من رقم الأعمال،

  .بالأرباحالمرفق العام مسبقا في دفتر الشروط من طرف السلطة المفوضة التي تحتفظ 

  الفرع الثاني

  التعویضالحق في 

، وهدا ما یعرف بالتعویض الأصل في تقدیر التعویض أن یتم بمعرفة القاضي       
القضائي، غیر انه بالنسبة للالتزامات التعاقدیة قد یتفق الطرفان مقدما على مقدار التعویض 

  :2هما أساسینالذي یلتزم به المفوض له ویقتصر هذا التعویض على 

  :المسؤولیة العقدیة ساسأ ىلع ضیو عتلا _أولا

وذلك في حالة إخلال السلطة المفوضة وعدم وفائها بالتزاماتها التعاقدیة حیال المفوض     
  .)3( له معها، كما هي محددة في العقد ودفتر الشروط

فالمفوض له یتعین علیه أن یقوم بتنفیذ العقد في مواعید محددة وأن یكون في التنفیذ     
ویقع على عاتق الدولة الالتزام بتسلیم الموقع خالیا من  مطابقا للمواصفات المفوض له علیها

العوائق والحیلولة دون أي إجراء یعوق التنفیذ وسداد مستحقات المفوض له في المواعید 

                                                             
الجوانب العلمیة : ، الملتقى الوطني حول''تناقض بین النص والممارسة: عقد تسییر المرفق العام''فوناس سهیلة،   1

، جامعة محمد الصدیق بن 15/247لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
  .09، ص2019دیسمبر  12و 11یومي  -جیجل-یحي 

  .277ین بشیر، المرجع السابق، ص نصر ال_ 2
،  2004، دار العلوم للنشر والتوزیع،الجزائر،''التنظیم الإداري و النشاط الإداري''بعلي محمد الصغیر،القانون الإداري -)3( 

  .87ص
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ذا أردنا أن نسرد صور الإخلال بالالتزامات المتقابلة باستقرار أحكام القضاء  المتفق علیها وإ
نشیر صور الإخلال الآتیة من جهة السلطة  في هذا العقد من جانب طرفیه فیمكننا 

  .فوضة  المفوض لهالم

  :المسؤولیة التقصیریة ساسأ ىلع ضیو عتلا _ثانیا 

  .لخطأ اتجاه المفوض له السلطة المفوضة تكون المسؤولیة التقصیریة في حالة ارتكاب    

فر أركانها الثلاثة والمتمثلة في الخطأ والضرر والعلاقة اولقیام هذه المسؤولیة یجب أن تو 
  :ومن أهم حالات الخطأ التي توجب التعویض ،السببیة بین الخطأ والضرر

  .)1( الخطأ المشترك بین الإدارة والمفوض له -

فالمسؤولیة التقصیریة تنقسم إلى مسؤولیة إداریة على أساس الخطأ ومسؤولیة إداریة على 
  .أساس المخاطر

  :ا ما أخذنا بها وهي الأصلفالمسؤولیة على أساس الخطأ یمكن أن نتصور ثلاث حلول إذ

أن یتحمل الموظف شخصیا المسؤولیة عن جبر الضرر تأسیسا على الخطأ أو تتحمل 
عن القرار أو التصرف تأسیسا على فكرة الخطأ المرفقي أو تتوزع  الإدارة العامة المسؤولیة

  .المرفقيالمسؤولیة بین الموظف العام والسلطة المفوضة تبعا لدرجة الخطأ الشخصي أو 

ذا كانت القاعدة العامة أن مسؤولیة السلطة المفوضة إنما تقوم على أساس الخطأ  - وإ
المرفقي فإنه یمكن أیضا أن تقوم تلك المسؤولیة على أساس فكرة المخاطر أي بدون إثبات 

  .)2( خطأ الإدارة، حیث یكفي تعویض المضرور

                                                             
  .59حزماني إیمان، الشروط الاستثنائیة للعقود الإداریة، ص -)1( 

  .277بعلي محمد الصغیر، المرجع السابق، ص_ 2
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فوضة والضرر الذي أصابه والحقیقة أن علاقة سببیة بین نشاط السلطة الم ویثبتأن یقیم  -
نما یسودها  ف الحالات التي یعتد بها بالمخاطر كسب وأساس للمسؤولیة الإداریة وإ مختلّ

  .)1( ویكتسیها الطابع الاستثنائي والغیر الاعتیادي أو الطبیعي

ونظر للمخاطر الناجمة عن تلك الأشغال فإن مسؤولیة السلطة المفوضة تقوم خاصة     
  .)2( بالنسبة للغیر بدون حاجة لإثباته لخطأ السلطة المفوضة

  المطلب الثاني

  التوازن المالي إعادة الحق في

التعدیل في المفوض له أثناء التنفیذ لتدخل السلطة المفوضة التي تملك قد یتعرض      
نه من اولما كانت التزامات المفوض له تتسم بالمرونة ف ،زیادة التزاماته أو إنقاصهابالعقد  

الضروري إضفاء هذه الصفة على حقوقه المستمدة من العقد أیضا نظرا للعلاقة الوثیقة بین 
  )3( .التزامات المفوض له وحقوقه، وهذا ما یعبر عنه بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري

  لحقت دون ان دون ضرر مالي و ،تحقیقا للنفع العامسلطتها في التعدیل تمارس الإدارة ف  
رفع عن المفوض له تله وتحمیله وحده نتائج وظروف لا دخل له فیها، بحیث  بالمفوض

مخاطر هذه السلطة وهكذا اعترف القضاء الإداري بوجود التزام على الإدارة بالمحافظة على 
له معها یستطیع المطالبة به أمام  التوازن المالي للعقد وهذا الالتزام یمثل حقا للمفوض

  )4( .القضاء

                                                             
  .277السابق، ص المرجع بعلي محمد الصغیر،  -)1( 
  .100هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص -)2( 
  .584سلیمان الطماوي، المرجع السابق، ص -)3( 
، 2002ندیر محمد الطیب أوهاب، نظریة العقود الإداریة دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، الریاض، -)4( 

  .123ص
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وقد ینجم عن تنفیذ المفوض له وقائع من شأنها إرهاق المفوض له والتأثیر البالغ على      
مركزه المالي بما یعطي له حق المطالبة بإعادة التوازن المالي فإذا كانت مراكز الأطراف في 

قد یتحمل  الإداري وخلاف ذلك في العقدعقود القانون الخاص متساویة ومتكافئة فإنه 
ا مالیا لم یكن في الحسبان ساعة التعاقد بما یفرض مراعاة هذا الطارئ  المفوض له عبئً

،ویراعى في تحقیق )1( التزاماتهله بحقوقه المالیة تشجیعا له على تنفیذ  والاعترافالجدید 
  :عاملین هماالتوازن على 

المفوض له بمواصلة تنفیذ العقد لما لها من أثر على السلطة المفوضة واحتیاجات  زامتإل -
الإخلال بمبدأ استمراریة المرافق العامة من و عدم الجمهور ذلك أن توقفه عن تنفیذ العقد 

  .جهة

من خلال  ،ضرورة تدخل السلطة المفوضة لسد ومنع أي اختلال في التوازن المالي للعقد -
المالیة المترتبة على الأحداث المستجدة نظیرا ما تتمتع به من حقوق وسلطات  تحمل الأعباء

  .)2(من جهة أخرى

وتأسیسا على ما تقدم فإن مبدأ التوازن المالي قد نشأ في مواجهة السلطات الواسعة 
   .)3(النطاق التي تتمتع بها السلطة المفوضة في تعدیل شروط تنفیذ عقودها المبرمة مع الغیر

للمفوض له بحقه في التوازن المالي إلا إذا استند على ما یسمى  الاعترافغیر أنه لا یتم 
  .نظریة فعل الأمیر -: بـــ

  .نظریة الظروف الطارئة -

  .نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة -

                                                             
  .140، مرجع سابق، ص2بوضیاف، الصفقات العمومیة في الجزائر، طعمار  -)1( 
  .88محمد الصغیر بعلي، المرجع السابق، ص -)2( 
  .318، ص1975علي عبد العزیز الفحام، سلطة الإدارة في تعدیل العقد الإداري ،جامعة عین الشمس،  -)3( 
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  الفرع الأول

  نظریة فعل الأمیرإعادة التوازن المالي المؤسس على         

ویقصد بها الأعمال الإداریة المشروعة ،)1(الأمیر هنا یرمز إلى السلطة العامة تعبیر 
التي تصدر عن السلطة العامة التي أبرمت العقد ویكون لها على تنفیذ العقد أثر یضر 

، كما أنها إجراء خاص أو عام یصدر من الجهة السلطة المفوضة لم العام رفقبمصالح الم
إلحاق ضرر خاص بالمفوض له لا زیادة أعباء رتب علیه یكن متوقعا وقت التفاوض، ی

  .)2( یشاركه فیه سائر من یمسهم الإجراء

التصرفات الصادرة عن السلطة المفوضة والتي تؤدي إلى إرهاق المفوض له بصورة ف   
الأمر الذي یقتضي دعمه مالیا وتعویضه حتى یتمكن من  أثناء ممارسة مهامهاجدیةّ  

الاستمرار في تنفیذ العقد، تحقیق المصلحة العامة من خلال مواصلة تقدیم الخدمات العامة 
تبعا لموضوع ومحل العقد ) الخ...الصحة، النقل، التعلیم(للجمهور في شتى المجالات 

  .)3( الإداري

  الأساس القانوني لنظریة فعل الأمیر _أولا

 247-15من المرسوم الرئاسي  153إن نظریة فعل الأمیر تستمد أساسها في المادة 
  إیجاد التوازن للتكالیف المترتبة على كل طرف من الطرفین.... « : التي نصت على

  .التوصل إلى أسرع إنجاز لموضوع العقد - 

  .تكلفة الحصول على تسویة نهائیة أسرع بأقل - 

                                                             
  .413ص، 2000الإجراءات، الآثار،دار النهضة العربیة، مصر ،محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري، المقدمات،  -)1( 
  .283ماني، المرجع السابق، صلأحمد محمد حمد الش -)2( 
  .89بعلي محمد الصغیر ، المرجع السابق، ص -)3( 
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وفي حالة عدم اتفاق الطرفین، یعرض النزاع أمام لجنة التسویة الودیة للنزاعات 
  .)1( »....المختصة

فإذا تأخر المفوض له عن تنفیذ العقد بسبب فعل الأمیر فیجوز له المطالبة بعدم توقیع 
ذ العقد علیه غرامات مالیة تأخیریة كما یجوز له أیضا طلب فسخ العقد إذا تبین له أن تنفی

  .)2( مستحیلا

ولكي یطالب المفوض له بحقه في التوازن المالي تحت عنوان نظریة فعل الأمیر لابد      
  .من توفر عدة شروط

  شروط تطبیق نظریة فعل الأمیر _ثانیا

تقتضي نظریة عمل الأمیر بأنه إذا توافرت في تلك الإجراءات شروط معینة جاز     
الأضرار التي لحقت به إثر تحمله تلك نتیجة للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بتعویضه 

  )3(: المخاطر الإداریة وهذه الشروط هي

  أن یكون ثمة وجود عقد تفویض - 1 .

نظریات تتعلق بعقود القانون العام التي تتمیز بطابع وهذا أمر طبیعي مادمنا في مجال      
خاص یفرقها عن عقود القانون الخاص كما سبق وأن رأینا، كما أننا هنا لسنا بصدد تطبیق 

  .لنظریة المسؤولیة على أساس تبعة المخاطر

  

                                                             
  .،المرجع السابق247-15من المرسوم الرئاسي  153انظر المادة  -)1( 
  .58حاشمي سامي، المرجع السابق، ص -)2( 
  .125ندیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع السابق، ص -)3( 
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لا  "أعمال الأمیر" فمن المقرر أن المسؤولیة التي ترتب التعویض في نطاق نظریة 
تقوم إلا في حالة ما إذا كان المضرور بسبب التشریعات الجدیدة تربطه بالدولة رابطة 

  .)1( تعاقدیة أثر فیها التشریع الجدید وزاد في الأعباء

  :أن یترتب على عمل الأمیر ضرر للمفوض له -2

ولا یشترط هنا درجة معینة من الجسامة في الضرر، فقد یكون هذا الضرر جسیما أو     
یسیرا وقد یتمثل في ضرر فعلي یصیب المفوض له وقد یكون مجرد إنقاص من الربح الذي 
عول علیه، وكل ما یتطلبه مجلس الدولة الفرنسي في هذا الصدد هو حدوث اختلال في 

عن " عمل الأمیر" التوازن المالي للعقد بمعنى الذي حددناه فیما سبق، وبهذا الشرط یتمیز 
  .)2( نظریة الظروف الطارئة

یمكن للمفوض له أن یطالب بالتعویض عن الأضرار، فضلا عن فسخ العقد أو یطالب 
  .بإعفائه من غرامات التأخیر

  .یجب أن تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة وغیر عادیة - 

هذه الصعوبات ترجع في أغلب الأحیان إلى ظواهر طبیعیة ویطلق علیها بنظریة     
المخاطر الإداریة یتعین لتطبیق نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة أن یواجه المفوض 
له عند تنفیذه للعقد صعوبات ذات طابع مادي أما إذا كانت الصعوبات التي واجهها 

تعلق بظروف أخرى إداریة أو فلا مجال لتطبیق النظریة المفوض له مع السلطة المفوضة ت
في هذه الحالة بل تطبق نظریة عمل الأمیر أو نظریة الظروف الطارئة بحسب الأحوال متى 

  توافرت شروط تطبیق 

                                                             
  .413-412محمد فؤاد عبد الباسط، المرجع السابق، ص  -)1( 
  .602سلیمان الطاوي، المرجع السابق، ص -)2( 
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یجب أن تكون الصعوبات المادیة غیر متوقعة عند إبرام العقد وخارجة عن ظروف  -2
  .المفوض

الزمنیة المقررة للانتهاء من الأشغال موضوع العقد، وذلك بقدر التأخیر إذا تعدى الحدود  
التي یتحملها في تنفیذ إلتزاماته بمقتضى  )1( الفقرة الزمنیة التي واجه فیها تلك الصعوبات

  .العقد وأن تؤدي هذه الزیادة في الأعباء المالیة إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد

  :وضةأن یكون صادر عن السلطة المف -2

لابد أن یصدر العمل الضار عن الشخص العام الذي أبرم العقد وقد درج القضاء     
الإداري الفرنسي على حرص تطبیق هذه النظریة على هذا الشرط وفیما عاداها من 
الإجراءات التي تصدر عن السلطة المفوضة أجنبیة في العقد فإن هناك مجالا لتطبیق 

  .نظریة الظروف الطارئة علیها

فإذا مارست الإدارة حقها في تعدیل العقد ونجم عن ذلك أثار مالیة عاد للمفوض له حق     
  .)2( المطالبة بإعادة التوازن المالي للعقد

  :أن یكون الإجراء الذي اتخذته الإدارة غیر متوقعا - 3  

نصوص یشترط أن یكون الإجراء الذي اتخذته الإدارة غیر متوقع وقت التعاقد، فإذا توقعت 
  .العقد هذا الإجراء، لم یكن للمفوض له الحق في طلب التعویض بحجة أنه متضرر

حیث أنه قد أبرم العقد وهو مقدر لهذه الظروف، الأمر الذي یترتب علیه تعذر الاستناد     
  .إلى نظریة عمل الأمیر

                                                             
  .90القاعد حسام ، المرجع السابق، ص-)1( 
  .107، المرجع السابق، صإسماعیلهبة  -)2( 
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فنظریة فعل الأمیر لا تجد طریقها إلى التطبیق إذا ما كان العمل صادرا عن جهة أو     
  .سلطة إداریة أخرى غیر الإدارة أو السلطة المفوضة

وعلیه لا یمكن تطبیق نظریة فعل الأمیر على عقد أبرمته البلدیة إذا كان العمل الذي أخل   
مرسوم تنفیذي صادر عن رئیس : بالتوازن المالي للعقد صادر عن جهة أخرى غیر البلدیة

  .الحكومة، أو قرار ولائي صادر عن الوالي

عن الإدارة المتعاقدة  ویظهر من قضاء مجلس الدولة الفرنسي أن التصرف الصادر    
  :یتجسد في

  .قرار الحق التي تتعلق مباشرة عن تعدیل أحكام الصفقة بإرادتها المنفردة -

كما أنه قد یظهر بصورة القرارات التي تصدرها الإدارة المتعاقدة ویكون لها تأثیر غیر  -
  .)1( مباشر على التوازن المالي للصفقة

تنفیذ العقد الإداري إدخال بعض التعدیلات بالزیادة أو  وأنه من الأمور المتوقعة أثناء    
النقص وفق لما تقدره جهة الإدارة في شأن تأدیة المشروع للغرض الذي ترید إنشائه من أجله 
على أن تكون التعدیلات في حدود ضیقة بدون تغییر المشروع للمفوض له من أساسه وعلى 

  .جهة المطعون ضدهاهذا النحو جرى العقد المبرم بین الطاعن وال

ویقول البعض أن العقد إذا ما نظم حدود ومدى التعدیل فلا یتصور تطبیق نظریة عمل     
الأمیر وقد حكمت محكمة القضاء الإداري بأن شرط عدم التوقع مطلق في معنى المفاجأة 

  .)2( یقتضي استبعاد كل احتمال لتحقیق الواقعة

  

  

                                                             
  .91- 90لسابق، صبعلي محمد الصغیر ، المرجع ا-)1( 
  .294- 293أحمد محمد حمد الشلماني، المرجع السابق، ص  -)2( 
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  :الآثار المترتبة على تطبیق نظریة عمل الأمیر _ثالثا

منح المفاوض له : یترتب على التسلیم بنظریة عمل الأمیر نتیجة رئیسیة مهمة وهي     
المضار من جراء العمل الصادر عن السلطات العامة تعویضا كاملا ولكن قد یتولد عن 

  :تمثلعمل الأمیر بجانب هذه النتیجة الرئیسیة نتائج أخرى فرعیة ت

  .إعفاء المفاوض له من التزامه بالتنفیذ إذا ترتب على عمل الأمیر استحالة التنفیذ -

یعفى المفاوض له من غرامة التأخیر إذا كان من شأن عمل الأمیر بأن تكون صیرورة  -
  .)1( الالتزام عسیرة مما یبرر التأخیر في التنفیذ

  .)2( الیة وفاقت الإمكانیة المالیة أو الفنیةحقه في المطالبة بالفسخ إذا زادت الأعباء الم -

  الفرع الثاني

  نظریة الظروف الطارئةإعادة التوازن المالي المؤسس على    

القوة القاهرة هي حادث مستقل عن إرادة الأطراف المتعاقدة وغیر ممكن توقعه وهو      
یحول بصورة مطلقة دون تنفیذ مجموعة الالتزامات العقدیة بین الملتزم المفوض له والسلطة 
المفوضة ومثال ذلك قد تكون الحرب سببا في تلقب سعر العملة وانقطاع المواصلات وغلاء 

  .)3( واد الأولیةالحاجیات والم

وأیضا تعرف الظروف الطارئة بأنها تطرأ أثناء تنفیذ العقد الإداري ظروف غیر متوقعة     
خارجة عن إرادة المفوض له والسلطة المفوضة ویكون من شأنها أن تجعل تنفیذ الالتزام 
أكثر كلفة ولیس مستحیلا وتؤدي إلى قلب اقتصادیات العقد، مما ینعكس سلبا على سیر 

ظامه في حال تعثر المفوض له من متابعة التنفیذ لذلك أنتج القضاء المرفق العام وانت
                                                             

  .168ندیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع السابق، ص-)1( 
  .627، المرجع السابق، ص2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة  -)2( 
  .108هبة إسماعیل المرجع السابق، ص -)3( 
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الإداري نظریة الظروف الطارئة لإعادة الأضرار التوازن المالي للعقد الإداري وذلك بمساعدة 
الملتزم لیتمكن من متابعة التنفیذ وتعویض عن التي أصابته، مما یساهم بالتالي بعدم توقف 

  .)1( المرفق محل العقد

  :الأساس القانوني لنظریة الظروف الطارئة _أولا

التي عدلت  207-15من المرسوم الرئاسي  115نظریة الظروف الطارئة في المادة     
  :23-12 رقم من المرسوم الرئاسي 12بالمادة 

على المصلحة المتعاقدة البحث عن حل ودي للنزاعات التي تطرأ عند التنفیذ وذلك « 
الیف المترتبة على كل طرف من الطرفین وذلك دون الحاجة لتأشیرة بإیجاد التوازن للتك

  .)2( »...هیئة الرقابة الخارجیة القبلیة

د (ن القانون المدني في قرار المحكمة في قضیة  .م 107إلا أنه اخذ القضاء بالمادة     
  :ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدیة عین الباردة حیث جاء في حیثیاته) ج

ولما ثبتت من مستندات القضیة الحالیة أن السوق محل العقد المبرم بین المستأنف     
والمستأنف علیه رئیس بلدیة عین الباردة بقي مغلقا بسبب مرض الحمى الذي أصاب 

ا غیر متوقع یجب الأخذ به   .)3( المواشي، فإن ذلك یعد حادثا استثنائیً

  :شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة _ثانیا

  :تتمثل شروط نظریة الظروف الطارئة فیما یلي

.  
                                                             

  .07، 06ان، المرجع السابق، صحزماني إیم -)1( 
  .23-12من المرسوم الرئاسي  12المادة  -)2( 
ضد المجلس الشعبي البلدي، ) د ج(في قضیة  1993-10-10قرار المحكمة العلیا الغرفة الإداریة الصادر بتاریخ  -)3( 

  .217، ص1994، منشورة بالمجلة القضائیة، سنة 99694ملف رقم 
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  :أن الظرف الطارئ غیر متوقع ولا یمكن دفعه - 1 

وهذا هو الشرط الجوهري الذي سمیت النظریة باسمه، ذلك أن كل عقد یحمل في طیاته    
د إبرام العقد، فإذا قصر بعض المخاطر، وكل مفوض له حذر یقدر هذه المخاطر ویزنها عن

في ذلك فعلیه أن یتحمل وزر تقصیره، أما ما یجب أن یؤمن المفوض له هذه فهو الظرف 
  .)1( الذي یفوق كل تقدیر یمكن أن یتوقعه الطرفان المتعاقدان

وأن لا یكون بوسع أطراف العقد توقعه كحدوث أزمة اقتصادیة أو صدور نصوص قانونیة 
المفوض له المطالبة بحقه في التوازن المالي لذلك ؤدي بوغیرها مما یأو تنظیمیة جدیدة 

أن نظریة الظروف الطارئة تقوم على :" ذهبت المحكمة الإداریة العلیا في مصر إلى القول
  .)2( "فكرة العدالة المجردة هي قوام القانون الإداري

  :أن یكون الظرف الطارئ أجنبیا عن طرفي العقد -2

اختلال التوازن المالي للعقد نتیجة إجراءات عامة تتخذها سلطة عامة غیر  إذا كان       
الجهة الإداریة المتعاقدة فیطلق بشأنها نظریة الظروف الطارئة وهذا الرأي أصبح لا یتفق مع 
ر أحكام النظریة لیواجه الأفكار الجدیدة،  قضاء مجلس الدولة الفرنسي الحدیث الذي طوّ

المجال یتعلق بهذا الشرط فالظرف یجب أن یكون مستقلا عن إدارة ولعل أهم تطور في هذا 
المفوض له ولكنه قد یكون من عمل الإدارة، فقضاء مجلس الدولة الفرنسي الحدیث یسمح 
للمفوض له بالمطالبة بالتعویض استناد إلى نظریة الظروف الطارئة متى تحققت باقي 

  .)3( الشروط
  

                                                             
  .650المرجع السابق، صسلیمان الطماوي،  -)1( 
  .111هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص -)2( 
  .177ندیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع السابق، ص -)3( 
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  :الإخلال بالتوازن المالي للعقد أن یكون من شأن الظرف الطارئ -3

لا یكفي أن یترتب على الحادث الطارئ مجرد نقص في الأرباح أو فوات كسب 
المفوض له مع الإدارة، إنما ینبغي أن تلحقه خسارة، بحیث أن تكون هذه الخسارة كبیرة على 

تتبع أن الخسارة البسیطة لا تكفي لتطبیق النظریة إنما یجب أن یكون من شأنها أن تس
اختلالا في التوازن المالي للعقد، أي أن تكون من الجسامة والاستمرار بحیث یخشى ألا 
یتمكن المفوض له مع الإدارة من القیام بتنفیذ التزاماته بشأن المرفق العام، ویشترط القضاء 
الإداري في هذا الخصوص أن تكون الخسارة الناشئة عن الحادث الطارئ تجاوز الخسارة 

ة العادیة التي یتحملها أي مفوض له إلى خسارة فادحة استثنائیة وغیر عادیة یشترط المألوف
  .»تنزل فالمفوض له خسارة فادحة تختل معها اقتصادیات العقد اختلالا جسیما« :فیها أن 

  :أن یكون الظرف خارج إرادة المفوض له -4

الصفة إلا إذا كان یؤكد الفقه الكلاسیكي أن الظرف الطارئ لا یمكن أن یكتسب هذه 
مستقلا عن إرادة كل الطرفین، ویتشدد مجلس الدولة الفرنسي في تطبیق هذا الشرط، فهو 
یفرض التعویض كلما كان الظرف منسوبا إلى المفوض له المضار سواء أكان هذا المفوض 
له هو الذي تسبب في إحداث الظرف الطارئ بعمله من عمد أو إهمال، أو كان المفوض له 

في بدل الجهود اللازمة لتوقي هذا الطارئ فإذا كان المفوض له قد تسبب في إحداث قصر 
الظروف الطارئة جزئیا أو ساعد بخطئه في زیادة  أعبائه، فغن القاضي یراعي ذلك في 

  .)1( تقدیر التعویض

لهذا لا یستفید المفوض له من إعادة التوازن المالي تحت عنوان الظروف الطارئة إذا 
  .إحداث السبب أو الطارئ الجدید تسبب في

    
                                                             

  .650، مرجع سابق، ص2005سلیمان الطماوي، الأسس العامة للعقود افداریة  -)1( 
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  :الآثار المترتبة عن تطبیق نظریة الظروف الطارئة _ثالثا

م فكرة الظروف الطارئة في مركز وسط بین الحالة العادیة التي یستطیع فیها و تق
المفوض له أن یوفي إلتزاماته التعاقدیة، وبین حالة القوة القاهرة التي تؤدي إلى تحریر 

إلتزاماته وهذه الفكرة هي التي تحكم الآثار المترتبة على نظریة الظروف  المفوض له من
  :الطارئة التي یمكن یردها إلى

  :بقاء إلتزامات المفوض له -1

لا یعفى المفوض له في حالة حدوث ظرف طارئ على تنفیذ التزاماته وعلیه أن یواصل تنفیذ 
نا ولم یتحول إلى قوة قاهرة تحول دون التزاماته رغم هذا الظرف مادام التنفیذ في ذاته ممك

  .)1( التنفیذ

على مساعدة ومساهمة من الإدارة  المفوضةحصول الطرف المفوض له مع السلطة  -2
المتعاقدة في صورة تعویض جزئي ومؤقت لإعادة تصحیح التوازن المالي للعقد والتعویض 
الجزئي من طرف الإدارة للطرف المفوض له معها والذي أرهقه تنفیذه بسبب الظروف 

ذا لم یتوصل ال طرفان إلى الطارئة یكون هذا التعویض الجزئي تحت رقابة القضاء الإداري وإ
الاتفاق حول إعادة التوازن المالي للعقد الإداري بمساعدة وتعویض الطرف المتعاقد مع 

  .)2( السلطة المفوضة بحكم القضاء بفسخ العقد بناءا على طلب أحد طرفي العقد الإداري

لا تستهدف أحكام نظریة الظروف الطارئة إلى مواجهة  :تكون هذه المعاونة مؤقتة -3
یجتازها المفوض له مع الإدارة، فإذا زالت عادت الحالة طبیعیة كما كانت وقت  أزمة مؤقتة

  .)3( إبرام العقد وتولي كل من الطرفین تولي التزاماته

                                                             
  .179ندیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع السابق، ص -)1( 
  .595، ص1990، القانون الإداري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار-)2( 
  .180ندیر بن محمد الطیب أوهاب، المرجع نفسه، ص -)3( 
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  الفرع الثالث

  .نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة إعادة التوازن المالي المؤسس على

تعد هذه النظریة من النظریات التي ابتكرها الفقه والقضاء الإداري ومقتضاها أنه عند      
تنفیذ العقود الإداریة وخاصة عقود الأشغال العامة، قد تطرأ صعوبات مادیة استثنائیة لم 
تدخل في حساب طرفي العقد، وتجعل التنفیذ أكثر وأشدّ وطأة على المفوض له مع الإدارة 

فة، فیجب ومن باب العدالة تعویضه عن ذلك بزیادة الأسعار المتفق علیها في العقد وأكثر كل
زیادة تغطي جمیع الأعباء والتكالیف التي تحملها تأسیسا على أن الأسعار المتفق علیها في 
العقد لا تسري إلا على الأعمال العادیة المتوقعة فقط وأن هذه هي نیة الطرفین المشتركة 

  .باعتبار أن ذلك ینصب على جوهر العقد أثناء التعاقد

وتعرف نظریة الصعوبات المادیة الغیر متوقعة بأنها نظریة خاصة في مقاولات      
الأشغال العامة تفرض صعوبات مادیة لا یستطیع الطرفان توقعها ترمي بثقل أعباء خطیرة 

ة في حفر نفق، وغیر طبیعیة على عاتق المفوض له، مثل مواجهة طبقات مائیة غیر متوقع
  )1( .ویكون للمفوض له الحق في التعویض الكامل عن كافة الأضرار التي لحقت به

كما أنه إذا صادف للمفوض له أثناء تنفیذ التزاماته صعوبات مادیة غیر متوقعة وغیر 
عادیة ولم یكن بالإمكان توقعها عند المفوض له فجعلت تنفیذ العقد مرهقا، كان من حقه 

  .)2( عویض كامل عن الأضرار المترتبة على هذه الصعوباتالمطالبة بت

  
  

                                                             
القاعد حسام، الرقابة القضائیة على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في حالة الصعوبات المادیة -)1( 

  .70، ص2017عام  77العدد  39امعة البحث المجلد غیر المتوقعة، مجلة ج
  .217، ص2009ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  -)2( 
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     : الأساس القانوني لنظریة الصعوبات المادیة _أولا

یعتبر هذه النظریة القضائیة ولیدة اعتبارات العدالة والطبیعة الذاتیة للعقود الإداریة، نظرا     
تلك العلاقة التي تجعل من المفوض للعلاقة الوثیقة بین العقود الإداریة وبین المرافق العامة، 

له معاونا ومساعدا للسلطة المفوضة في تسییر تلك المرافق وهذا هو الرأي الذي رجحه كل 
  .)1( من الفقیهین، فالین ودي لوبادیر

  شروط نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة_ثانیا

عوبات المادیة حتى یستحق المتعامل المفوض له التعویض عن الخسائر بسبب الص    
  :الغیر المتوقعة لابد من توفر مجموعة من الشروط التي یمكن إجمالها فیما یلي

  .یجب أن تكون الصعوبات ذات طبیعة مادیة وغیر عادیة -1

هذه الصعوبات ترجع في أغلب الأحیان إلى ظواهر طبیعیة ویطلق علیها بنظریة 
المادیة غیر المتوقعة أن یواجه المفوض المخاطر الإداریة یتعین لتطبیق نظریة الصعوبات 

له عند تنفیذه للعقد صعوبات ذات طابع مادي أما إذا كانت الصعوبات التي واجهها 
المفوض له مع السلطة المفوضة تتعلق بظروف أخرى إداریة أو فلا مجال لتطبیق النظریة 

سب الأحوال متى في هذه الحالة بل تطبق نظریة عمل الأمیر أو نظریة الظروف الطارئة بح
  .توافرت شروط تطبیق أي منهما

والوضع الغالب أن یكون مصدر هذه الصعوبات المادیة ظواهر طبیعة لم تكن في      
حسابات المفوض له وقت إبرام العقد كما لو قابل المفوض له في عقد الامتیاز أرضا 

  .)2( صخریة أو غیر صالحة للبناء علیها

                                                             
  .113هبة إسماعیل، المرجع السابق، ص -)1( 
  .76القاعد حسام ، المرجع السابق، ص-)2( 



فوض له في ظل أهداف المرفق العامالوضعیة الخصوصیة للم... ...........الفصل الثاني  
 

69 
 

إن شرط الصعوبات المادیة : لقضاء الإداري المصریة بقولهاوهذا ما أكدته محكمة ا    
الاستثنائیة لا یتوافر لمجرد أن الطبقة التي صادفت المدعي وهو یتولى تطهیر كانت ذات 
صلابة غیر عادیة، بل یجب أن یكون لهذه الطبقة امتداد غیر عادي أیضا بأن یكون 

حل العقد وبهذا وحده یتحقق المراد من لمساحات واسعة أو بنسبة كبیرة من مجموع المنطقة م
  .)1( اعتبار الصعوبات غیر عادیة أو استثنائیة

یجب أن تكون الصعوبات المادیة غیر متوقعة عند إبرام العقد وخارجة عن ظروف  -2
  :المفوض

یصدر العمل الضار عن الشخص العام الذي ابرم العقد و قد درج القضاء  أنلابد 
هده النظریة على هذا الشرط وفیما عداها من الإداري الفرنسي على حرص تطبیق 

  .                    التي تصدر عن السلطة المفوضة الإجراءات

  المبحث الثاني                                   

 لمتطلبات حسن تنفیذ عقد التفویض الاستجابةنات أخرى في إطار ضما         

الضمانات المالیة الممنوحة للمفوض له، فان السلطة المفوضة مطالبة بالإضافة إلى 
 بإمكانهالیس فبتوفیر مجموعة من الضمانات تستجیب لمتطلبات حسن تنفیذ المرفق العام 

قرارات تمس بالوضعیة القانونیة للمفوض له بصفته خارج القانون بمعنى توفیر  إصدار
 العمل على احترام قواعد المنافسة إلى بالإضافةتوفیر المنافسة  إلى إضافةالاستقرار 

     ).مطلب ثاني( و توفیر ضمانات تتعلق بتسویة المنازعات) أولمطلب (

  

                               

                                                             
  .76القاعد حسام المرجع السابق، ص-)1( 
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  المطلب الأول                              

  ضمانة الاستقرار التشریعي و المنافسة                  

 تهدف السلطة المفوضة إلى تحقیق المصلحة العامة من خلال التفویض فینبغي علیها
له المفوض  یتمتع توفیر الاستقرار التشریعي وضرورة احترام قواعد المنافسة و في إطار ذلك

ضمانات حسن تنفیذ عقد التفویض المرفق العام فالطرف الأجنبي المتعاقد ینبغي أن یشعر ب
أي تشریع آخر قد یخل بالتوازن الاقتصادي السلطة المفوضة بالطمأنینة وذلك بعدم إصدار 

الفرع (الاستقرار التشریعي  ،ألا ینافسه أحدیجب للعقد وكذلك لكي یحقق المفوض له أرباح 
                              .)الفرع الثاني( إثناء إبرام العقد  الحمایة من المنافسةا توفیر ذوك، )الأول

  الأولالفرع                                     

  الاستقرار التشریعي                               

أین كانت استمد هذا المبدأ من تجربة المؤسسات العمومیة في مجال العقود الدولیة 
تدرج بنود الاستقرار في العقود المبرمة بینها وبین الشركات الأجنبیة ومن أجل تحقیق 

، منح المستثمر الأجنبي التزاما على الدولة في التقلیص )1( استقرار في النصوص العقدیة
من صلاحیاتها في ممارسة اختصاصاتها التشریعیة والتنظیمیة ولمعرفة شرط إثباث 

  :لابد من التطرق إلىالتشریعي 

  تعریف شرط الثبات التشریعي _أولا

تلك الشروط التي تهدف إلى تجمید دور الدولة «: یقصد بشرط الثبات التشریعي بأنه
كسلطة تشریعیة وطرف في العقد وفي الوقت نفسه نمنعها من تغیر القواعد القانونیة النافذة 

                                                             
العرابي سهیلة، شرط الاستقرار التشریعي كآلیة لضمان الاستثمارات الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل : دلیلة خباش -)1( 

جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة : قانون عام للأعمال: شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص
  .12، ص2013الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ر تشریعات على نحو یخل بالتوازن وقت إبرامها إذ تتعهد الدولة بمقتضاه بعدم إصدا
      .)1( »الاقتصادي للعقد ویترتب علیه الأضرار بالطرف الأجنبي المتعاقد معها

  :التكیف القانوني لشرط أجنبي الثبات التشریعي _ثانیا

یجد هذا الشرط إمكانیة في عقود التفویض التي یكون أحد أطرافها ولقد اختلفت الآراء     
یرى بأنها شروط : فالرأي الأولحول تحدید الصیغة القانونیة لشروط الثبات التشریعي، 

یرى بأنها شروط توفیقیة بقوة سریان  :الرأي الثاني، أما )أولا(تحویلیة لطبیعة قانون العقد 
  ).ثالثا(، وموقف المشرع الجزائري )ثانیا(دید القانون الج

 :شروط تحویلیة لطبیعة قانون العقد _1

أن التعدیلات التي تطرأ على القانون واجب التطبیق بعد إبرام العقد، لا تسري علیه    
كباقي شروط  بالنظر إلى أن ذلك القانون یندمج في العقد ویصبح عبارة عن شرط تعاقدي

معه في  فالمتعاقد الأجنبي یجد نفسه محصنا ضد ما تتمتع به الدولة الطرف العقد وبنوده
العقد من سلطات تشریعي ما یجعله في مركز تعاقدي غیر متكافئ وأن تجمید القانون 
الوطني للدولة المتعاقدة لسبب هو المصدر الوحید للاندماج فنجد بأن الدولة المتعاقدة یمكن 

اقد معها ومثال ت المحتملة في تشریعاتها  على الطرف المتعأن تتعهد بعدم تطبیق التعدیلا
  .)2( الاحتجاجاد أو فذلك شروط عدم الن

باث التشریعي من خلال الغایة التي یسعى ثالملاحظ أنه یتعین تحلیل شروط ال
لتحقیقها ومن هذه الزاویة فإن إدراج شروط الثبات التشریعي في العقد یحول دون سریان هذه 

                                                             
ید محمد المعموري، شرط التباث التشریعي ودوره في التحكم في عقود البترول، كلیة القانون، جامعة كربل، غسان عب -)1( 

  .172، ص2009مجلة رسالة الحقوق، المجلد الأول، العدد الثاني، 
التخصص  بن إبراهیم جمال، شرط الثباث التشریعي في عقد الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، -)2( 

، 41، ص2017القانون الاقتصادي، جامعة الدكتور مولاي الطاهر سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ، 
42.  
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جزئیا، إذ أن القانون المختار من قبل الأطراف یندمج في العقد ذاته ویصبح  أوالقواعد كلیا 
  .)1( شرطا تعاقدیا شأنه شأن باقي شروط العقد ومن هنا یفقد صفته القاعدیة كقانون

  :شروط توفیقیة بقوة سریان القانون الجدید_2

التشریعي استثناء یرد على مبدأ یذهب جانب من الفقه على اعتبار أن شروط الثبات 
التطبیق الفوري والمباشر للقانون الجدید، فالقانون الجدید یرى بأثر فوري ومباشر على كافة 
العقود حتى تلك التي قد أبرمت في ظل القانون القدیم قبل صدور القانون الجدید، فشروط 

اختیاره في العقد  فللأطرا ار سریان القانون الذي تمالثبات التشریعي التي تهدف إلى استمر 
ا على مبدأ السریان الفوري والمباشر للقانون  على الرغم من صدور قانون جدید یعد استثناءً
الجدید الذي یحول دون أعمال أحكام هذا القانون، ویتطلب لتحقق مبدأ الاستقرار التشریعي 

ظام العام أو ما یعرف أن تكون قواعد القانون الجدید قواعد متصلة بالن) الثبات التشریعي(
  .)2( بالقواعد الآمرة

  موقف المشرع الجزائري من شرط الثبات التشریعي _3

في عقود الدولة عامة وعقود   لقد أصبح شرط الثبات التشریعي من الشروط المألوفة
، وقد عرفت الجزائر انفتاحا اقتصادیا في المجال الاستثماري، ظهر أول )3(الاستثمار خاصة

، حیث صدر 28/05/1933مرة في عقد الامتیاز المبرم بین إیران والشركة الإنجلیزیة في 
لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات « : 39الذي نص في المادة  12-93المرسوم التشریعي 

تثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم التشریعي، إلاّ التي قد تطرأ في المستقبل على الاس
  .»إذا طلب المستثمر ذلك صراحة

                                                             
  .43، 42بن ابراهیم جمال، المرجع السابق، ص -)1( 
  .بن ابراهیم جمال نفسه-)2( 
  .21خباش دلیلة، العرابي سهیلة، المرجع السابق، ص -)3( 
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المتعلق بتطویر الاستثمار لیدرج شرط الثبات كآلیة لجلب  01/03وهذا ما أكده المر 
، فالمشرع قد منح حصانات أكثر للمستثمر الأجنبي في الجانب )1( الاستثمارات الأجنبیة

  .)2( والتي تتمیز بالمرونة والبساطة في الجانب الإجرائيالمالي و الجبائي 

إن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا لتكریس مجموعة من المبادئ بدایة بالمرسوم 
المتعلق بتطویر الاستثمار وهذا من اجل جذب  01/03ثم الأمر  93/12التشریعي 

دئ و الضمانات التي سعت الاستثمارات الأجنبیة فمبدأ التجمید التشریعي هو من بین المبا
من خلالها الدولة لمحاولة تحقیق الاستقرار التشریعي، فالأصل العام أن الاستقرار التشریعي 

الإعفاء الضریبي والإعفاء من الرسوم : دائما یكون لصالح المستثمر في أغلب الأحیان مثلا
  .)3(الجمركیة

الحمایة من مخاطر التشریع إن شرط الثابت التشریعي وسیلة قانونیة تتیح للمستثمر 
  .التي قد تلحق به

یهدف شرط الثبات التشریعي إلى الضمان ضد المخاطر التشریعیة والمتمثلة في 
، ولتفادي هذا الضرر كرس قانون الاستثمار )4( الأضرار بمصلحة المتعامل المتعاقد الأجنبي

المتعلق بترقیة  12-93من المرسوم التشریعي رقم  39شرط الثبات التشریعي في المادة 
لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في « : الاستثمار والتي نصت على أنه

                                                             
لا تطبق المراجعات أو الإلغاءات التي قد تطرأ في المستقبل على الاستثمارات «: 01/03من الأمر  15المادة  انظر -)1( 

  »المنجزة في إطار هذا القانون
  .21خباش دلیلة، العرابي سهیلة، المرجع السابق،ص -)2( 
یل شهادة الماستر، الشعبة حقوق، بن الزوخ جمعة، شرط التباث التشریعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة لن -)3( 

، 2015علاقات دولیة خاصة، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، : التخصص
  .18- 17ص

  .13العرابي سهیلة، المرجع السابق، ص: خباش دلیلة -)4( 
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المستقبل على الاستثمارات المنجزة في إطار هذا المرسوم، إلاّ إذا طلب المستثمر ذلك 
  .)1( »صراحة

التي تنظم إن الثبات التشریعي یجعل المستثمر الأجنبي على علم بالقواعد القانونیة 
المردودیة،  علاقته التعاقدیة مع الدولة المضیفة للاستثمار، مما یسمح له بأمن الاستثمار و

وأن الغایة من تمسك المستثمر الأجنبي بهذا الأخیر هو الحفاظ على توازن العلاقة 
  .)2(التعاقدیة

اقد یلتزم كل طرف متع« : 4/1 قد نص في المادة  345-91أن المرسوم الرئاسي رقم 
بعدم القیام بأي إجراء لنزع الملكیة أو التأمیم أو أي إجراء أخر من شأنه نزع الاستثمارات 
التي یمتلكها مستثمرون الطرف الأخر على إقلیمها وذلك بصفة مباشرة أو غیر 

  .)3(»مباشرة

فالمشرع الجزائري قد أولى الجانب الاستثماري أهمیة كبیرة، فقد تم التوقیع على عدة 
اتفاقیات لجدب الاستثمار، یتضح لنا بأن الاتفاقیة قد أدرجت أنه وفي حالة وجود مستثمر 
مع الدولة یجب على هذه الأخیرة أن تلتزم بالإجراءات القانونیة المتفق علیها ومن بینها 

                                                             
، 64بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد ، یتعلق 1993أكتوبر  05، صادر في 12-93المرسوم التشریعي رقم  -)1( 

، یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر عدد 2001أوت  20، صادر في 01/03الملغى بالأمر  10/10/1993صادر بتاریخ 
  .22/08/2001، صادر بتاریخ 47

عقود القبول - ، كسال سامیة، دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمارات في حمایة المستثمر الأجنبي -)2( 
الجزائر، ) تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري : ، مجلة الحقوق والحریات، العدد الثالث-نموذجا

  .181-180، ص2016دیسمبر 
المبرم بین الحكومة : 1991أكتوبر  5ربیع الأول، الموافق ل  26المؤرخ في  91/345المرسوم الرئاسي، رقم  -)3( 

الجزائریة والاتحاد الاقتصادي البلجیكي الكسمبورغي المتعلق بالتشجیع وحمایة المتبادلة للاستثمارات، الجریدة الرسمیة 
  .1991لسنة  46الجزائریة، العدد 
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جب التطبیق على العقد لابد أن یثبت في اللحظة التي تم فیها إبرام العقد، وأن القانون الوا
  .)1( تلتزم تعهداتها وألا تقوم بأي إجراء من شأنه أن یؤدي إلى نزع الملكیة

   الفرع الثاني                                   

  المرفق العاممع مقتضیات عقد تفویض المنافسة تكییف ضمانة              

 خضع إبرام اتفاقیة التفویض لمبدأ العلانیة والمنافسة الحرة والشفافیةفي مرحلة الإبرام ت

، صحیح أن عقود تفویض المرفق العام تقوم على فكرة أساسیة تتمثل في حریة السلطة )2(
طلب المفوضة في اختیار المفوض له إلا أن هذه الأخیرة غیر مطلقة، بحیث تلتزم باحترام ال

  .)3( على المنافسة الذي یمثل القاعدة العامة

ن نجاعة عملیة اختیار الطرف المفوض له في علاقة تسییر المرفق العام تؤدي عو 
بالضرورة إلى اختیار الأفضل وبالتالي ضمان تقدیم الخدمة العامة، استمرارها لذلك تدخل 

من المرسوم التنفیذي  08المادة ، كما جاء في نص )4( المشرع الجزائري لتنظیم هذه العملیة
  .)5( الطلب على المنافسة كقاعدة عامة وصیغة التراضي كإستثناء 18-199

                                                             
  .13بن الزوخ جمعة، المرجع السابق، ص -)1( 
توزیع الكهرباء والغاز وسحبها ودفتر یحدد كیفیات منح امتیازات  114-08من المرسوم التنفیذي رقم  06المادة  -)2( 

  .2008أفریل  09، صادر في 20الشروط المتعلق بحقوق صاحب الامتیاز، ج ر، ج،ج، عدد
  .المتعلق بتفویض المرفق العام، مرجع سابق 199-18من المرسوم التنفیذي  8المادة  -)3( 
، الملتقى الوطني "مة عامة وتحقیق استثمارات خاصةما بین تقدیم خد: اتفاقیة تفویض المرفق العام" أمینة شویب،  -)4( 

جامعة  15/247الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم : حول
  .06،ص2018دیسمبر  11/12، یومي -جیجل - محمد الصدیق بن یحیى

  .رجع سابقم 199- 18من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة -)5( 
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وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال بالتزامات الإشهار والمنافسة التي تخضع لها عملیات 
 إبرام عقود التفویض قد یعرضها للطعن أمام القاضي الإداري ویجوز إخطار هذه الأخیرة قبل

  .)1( من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 946إبرام العقد، وذلك وفق للمادة 

تنص أغلبیة التشریعات المقارنة المتعلقة بالمنافسة على إخضاع العقود الإداریة بما 
فیها عقود تفویض المرفق العام لقانون المنافسة، عكس الوضع في الجزائر إذ لم ینص قانون 

على تطبیق أحكامه على عقود التفویض كما فعل مع الصفقات  )2(المنافسة الجزائري
العمومیة في حین توجد عقود إداریة لا تعتبر صفقة عمومیة مثل عقود تفویض المرفق 

  .العام

أورد المشرع الجزائري استثناء على مبدأ المنافسة في قطاع الطاقة الكهربائیة أن فتح 
جمیع المتعاملین لقواعد المنافسة لكن إذا كان قطاع الكهرباء على المنافسة یعني خضوع 

تطبیق هذا القانون من شأنه عرقلة أداء مهام المرفق العام أو ممارسة السلطة العامة، فلا 
 .)3( یسري على المتعامل المكلف بأداء هذه المهمة

تقوم السلطة المفوضة بتقدیم مدة وتاریخ إیداع الفروض بشكل یفسح المجال أمام 
اكبر عدد من المتنافسین بمعنى أن تكون المدة محددة وكافیة لتحضیر عروضهم، مشاركة 

وفي حالة ما إذا صادف تاریخ إیداع العروض یوم عطلة أو یوم راحة قانونیة یجب تمدیده 
، كما یمكن للسلطة المفوضة تمدید المدة الذي یجب أن یقدم في ظرف )4( إلى یوم الموالي

                                                             
یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر،  2009فیفري  25مؤرخ في  09-08من القانون رقم  946المادة  -)1( 

  .2008أفریل  23صادر في  21ج ج، عدد 
- 08معدل ومتمم بالقانون رقم  2003جویلیة  20صادر في  43یتعلق بالمنافسة ج ر، ج ج، عدد  03-03أمر -)2( 

مؤرخ في  05، 10، والقانون رقم 2008جویلیة  02، صادر في 36، ج ر، ج ج، عدد 2008جوان  25في  مؤرخ 12
  .2010أوت سنة  18، صادر في 46، ج ر ، ج ج، عدد 2010اوت  15

 .220فوناس سهیلة، المرجع السابق، ص -)3( 
  . 9أمینة شویب، المرجع السابق، ص -)4( 
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ویة، یجب أن تسیر إعلان الطلب على المنافسة إلى أخر یوم مغلق ومهم یعني مجهول اله
  .)1( وأخر ساعة لإیداع الملفات وساعة فتح الأظرف

سة بشكل واسع بكل وسیلة مناسبة تلتزم السلطة المفوضة بنشر طلب على المناف
  .)2( یجب علیها إشهاره على الأقل في جریدتین یومیتین باللغة الوطنیة وباللغة الأجنبیةو 

ن أجل التوفیق بین هاتین المصلحتین یتعین على السلطة المفوضة احترام حق م
المتعاقد معها، من خلال السماح له باستغلال المرفق العام طیلة المدة الزمنیة المحددة في 
العقد كما یتعین على المفوض له تنفیذ البنود المتفق علیها في دفتر الشروط طیلة تلك المدة 

  .)3(الزمنیة

المشرع الجزائري بموجب قانون المیاه مبدأ تحدید مدة العقد بالنسبة لعقد الامتیاز كرس 
سنة، لكنه أعقل تطبیق هذا المبدأ بالنسبة لعقود  30الممنوح للأشخاص المعنویة العامة ب 

التفویض الممنوحة في هذا المجال لصالح الأشخاص الخاصة حیث لم یشر المشرع في هذا 
  .)4( تي تستغل فحق هذه العقودالصدد إلى المدة ال

فإن إجراء المنافسة ما هو إلاّ تكریس لمبدأ حریة الوصول للطلبات العمومیة وتحقیق 
المساواة بین المترشحین، والهدف منه هو إمكانیة حصول السلطة المفوضة على عدة طلبات 
الترشح، وهذا الإجراء یكون على أساس معاییر موضوعیة تصنعها الإدارة المسؤولة عن 

من تنظیم تفویضات المرفق العام، وبذلك  11ذا ما أكده نص المادة المرفق العام مسبقا وه
یمنح تفویض المرفق العام للمترشح الذي یقدم أفضل عرض الذي یتمثل في العرض 

                                                             
  .199- 18التنفیذي من المرسوم  27المادة  -)1( 
  .المرجع نفسه 25المادة  -)2( 
، 3، المجلة المغربیة للدراسات القانونیة والقضائیة، العدد،"التدبیر المفوض للمرفق العام والمنافسة" بوطریقي المیلود  -)3( 

  .191-170، ص2010
  .240فوناس سوهیلة، المرجع السابق، ص -)4( 
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، یصبح هو المسؤول الجدید عن )1( المتضمن أحسن الضمانات المهنیة والتقنیة والمالیة
  .أخرى تلمنافساالمرفق العام ویتعرض 

مشرع الجزائري إجراءات الإعلان المسبق مع تحدید البیانات التي یجب أن وقد حدد ال
یتضمنها هذا الإعلان، والمتمثلة في صیغة الطلب على المنافسة موضوع بشكل تفویض 

ملف الترشح  199-18من المرسوم التنفیذي  )2( 30المرفق العام، وقد حددت المادة 
التصریح بالنزاهة القانون الأساسي للشراكة من والمتضمن مجموعة من الوثائق المتمثلة في 

مستخرج السجل التجاري رقم التعریف الجبائي وكل وثیقة تسمح بتقییم قدرات المترشحین 
هدا من جهة ومن جهة أخرى فان السلطة المفوضة بعد إبرام العقد تلتزم بحمایة المذكورین 

نفس نشاط المرفق محل  المفوض له من المنافسة حیث یمنع أي شخص آخر من ممارسة
إذ یعد هذا الالتزام في ذمة السلطة المفوضة ویعد من أهم الضمانات الممنوحة التفویض 

للمفوض له وذلك لأجل إمكانیة استرجاع الأموال المستثمرة من جهة وتحقیق هامش ربح من 
جهة أخرى، حیث ینبغي على السلطة المفوضة منح أي مفوض أخر من ممارسة النشاط 

وع التفویض، طیلة سریان مدة تنفیذ العقد لن تنفیذ هذا الأخیر یتطلب من المفوض له موض
مبالغ كبیرة مثلما في عقد الامتیاز، حیث یكون الالتزام من طرفه إلى إنجاز منشآت وصیانة 

  .المرفق العام كما في حالة عقد الإیجار

الغایة من التعاقد وهو ما یستلزم مدة طویلة واحتكار من قبل المفوض له لتحقیق 
لاسیما وأن نشاط المرفق العام المفوض لتلبیة الحاجیات الضروریة لمستخدمیه وعلیه لا 

نما یحدد في العقد باتفاق الطرفین   .یمكن للمفوض له فرض أسعار من تلقاء نفسه وإ

  
  
  

                                                             
  .08صأمینة شویب، المرجع السابق،  -)1( 
  .المرجع السابق ،199- 18من المرسوم التنفیذي  30المادة  -)2( 
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  الثاني طلبالم                                    
  ات المتعلقة بتسویة النزاعاتضمانال                        

تعد عقود تفویض المرفق العام من العقود الزمنیة بامتیاز بحیث تمتد التزامات الطرفین  
هده الالتزامات نزاعات بین  تنفیذ أثناءتثور  على طول المدة الزمنیة المحددة ،غیر انه قد

طرفي العقد تستوجب تدخل جهة ثالثة من اجل تسویتها ، ومن هنا نبحث عن الطرق 
اتفاقیة التفویض، ففي حالة ما وجدت  بغیة فض النزاعات الناشئة عن إتباعهاالممكن 

، تناولنا ه فیتم البحث عن حلول ودیةطرفي عقد التفویض في مرحلة تنفیذ نزاعات بین
و ضمانة ) فرع أول(سویة الودیة للمنازعات وسیلة لصالح المفوض له لتجنب القضاءالت

   ).فرع ثاني(اللجوء للقضاء لحمایة حقوق المفوض له 
  الأولالفرع 

 التسویة الودیة للمنازعات وسیلة لصالح المفوض له لتجنب القضاء

المتعلق بتفویض  199-18تم استحداث هذا الطریق بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
یجب على السلطة المفوضة « : منه على أنه 70المرفق العام بحیث تنص المادة 

والمفوض له، في حالة وجود خلاف بینهما في تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام، البحث 
نة التسویة الودیة للنزاعات المنصوص علیها عن حلول ودیة، من خلال اللجوء إلى لج

  .)1(»أدناه 71في المادة 

  

  

  

                                                             
 .،المرجع السابق199- 18، من المرسوم التنفیذي 70أنظر المادة  -)1( 
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  خصائص أسلوب التسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة التفویض _أولا  

المتعلق  199-18التنفیذي رقم المكرس في المرسوم )1(یتسم طریق التسویة الودیة 
فهو طریق إجباري لا یمكن تجاوزه، ویتأكد هذا الطابع  الإلزامیةبتفویض المرفق العام بطابع 

من المرسوم المذكور فهذه الأخیرة بدأت  70من خلال المصطلح المستعمل في بدایة المادة 
لا یمكن الاتفاق على ما  آمرةإذن هي قاعدة  70فالمادة  "یجب على " بصیغة الوجوب 

ویة الودیة من أطراف اتفاقیة التفویض، ا، بالنتیجة في حالة عدم احترام أسلوب التسهیخالف
بأن یقوم مثلا مباشرة باللجوء للقضاء، فهنا القاضي یجب علیه أن یرفض النظر في الدعوى 

  .)2( بحكم عدم احترام طریق إجباري ألا وهو التسویة الودیة

سلطة الأخطار فیه بید الهیئة المفوضة  كما یتم أسلوب التسویة الودیة أیضا بان
إن )3( 199-18التنفیذي رقم من المرسوم  73والمفوض له فقط وهذا ما تؤكد علیه المادة 

أسلوب التسویة الودیة محدد النطاق فهو یخص فقط النزاعات التي تظهر خلال مرحلة تنفیذ 
مرحلة الإبرام أو عند نهایة اتفاقیة تفویض المرفق العام، أما النزاعات التي قد تقوم خلال 

الاتفاقیة فلا تدخل ضمن اختصاص لجنة التسویة الودیة فمثلا عند إصدار السلطة المفوضة 
في مرحلة الإبرام قرار بالمنح المؤقت للتفویض یمكن لأي مترشح أن یثبت مشاركته في 

التسویة الودیة  الطلب على المنافسة أو التراضي بعد الاستشارة أن یقدم طعنا لیس أمام لجنة
نما أمام لجنة استحدثت بموجب المادة       .)4( من المرسوم التنفیذي 78وإ

                      

                                                             
، مداخلة ملقاة في الملتقى ''سبل تسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرافق العامة''باهیة مخلوف،  -)1( 

- 15الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي ت مستجدا: الوطني 
  .05،ص 2019دیسمبر  12 11یومي  - جیجل-، ة محمد الصدیق بن یحي 247

  .المرجع نفسه -)2( 
  .''او من قبل المفوض لهیمكن إخطار لجنة التسویة الودیة للنزاعات من قبل السلطة المفوضة '' :73تنص المادة  -)3( 
  .08باهیة مخلوف، المرجع السابق،ص -)4( 
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  تنظیم اللجنة المكلفة بالتسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة التفویض :ثانیا

من هذا  04تنشأ لدى كل مسؤول عن السلطات المفوضة المنصوص علیها في المادة 
المرسوم لجنة للتسویة الودیة للنزاعات، وتختص هذه اللجنة بدراسة النزاعات الناجمة عن 

  .)1( تنفیذ اتفاقیة تفویض المرفق العام وتسویتها

  .تشكیلة لجنة التسویة الودیة للنزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة التفویض_ 1

  :على مستوى الولایة -أ

  .، رئیساإقلیمیاممثل عن الوالي المختص  -

  ممثل عن السلطة المفوضة، -

  ممثل عن المدیریة الولائیة للبرمجة ومتابعة المیزانیة، -

  .ممثل عن المدیریة الولایة للملاك الوطنیة -

  :على مستوى البلدیة -ب

  .ممثل عن رئیس المجلس الشعبي البلدي، رئیسا -

  .ممثل عن السلطة المفوضة -

  .ممركزة للأملاك الوطنیةممثل عن المصالح غیر ال -

  .)2(ممثل عن المصالح غیر الممركزة للمیزانیة -

  

                                                             
  .، المرجع السابق199- 18من المرسوم التنفیذي  71انظر المادة  -)1( 
  .199-18الفقرة الثالثة، من المرسوم التنفیذي  71أنظر المادة  -)2( 
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  :تشكیلة اللجنة المستحدثة لفض النزاعات التي تكون مؤسسة عمومیة طرفا فیها -ج

تتولى تسویة النزاعات التي تظهر عند تنفیذ اتفاقیة التفویض والتي تكون فیها مؤسسة 
ا  ة على ثاللجنة الموجودة على مستوى الولایة أو تلك المستحدعمومیة إداریة محلیة طرفا أمّ

مستوى البلدیة، وذلك بالنظر إلى أیة جهة وصیة ، فإذا كانت مؤسسة إداریة ولائیة فإن 
ن اللجنة البلدیة هي تفض االلجنة الولائیة هي المختصة أما إذا كانت مؤسسة إداریة بلدیة ف

  .)1( نزاعاتها

البلدیة، (ءاتهم بموجب مقرر من مسؤول السلطة المفوضة یعین أعضاء اللجنة لكفا
، كما یمكن للجنة التسویة الودیة أن تستعین بكل شخص یمكنه بحكم كفاءاته أن )الولایة

 نالمعنیی، كما ینبغي ألا یكون الأعضاء من بین الموظفین غیر أشغالهایسیرها في 
  .)2( بإجراءات إبرام ومراقبة وتنفیذ اتفاقیات تفویض المرفق العام

  :سیر عمل لجنة التسویة الودیة للنزاعات_2

یتم إخطار لجنة التسویة الودیة للنزاعات سواء من قبل السلطة المفوضة أو المفوض 
یقة ، له على حد السواء، حیث یقوم الشاكي بإرسال تقریرا مفصلا عن شكواه ویرفقه بكل وث

أما عن سیر جلسات اللجنة فیتم ضبطها في النظام الداخلي الذي یعده مسؤول السلطة 
   .)3(المخولة

  

  

  

                                                             
  .06باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص -)1( 
  .199- 18التنفیذي من المرسوم  72المادة  -)2( 
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  الثاني فرعال                                

  : ضمانة اللجوء للقضاء لحمایة حقوق المفوض له                   

تخضع النزاعات التي تثور بین السلطة المفوضة والمفوض له، وكذلك التي تثور بین 
السلطة المفوضة والمنتفعین من المرفق العام فیما یتعلق بإرغام الملتزم على احترام قواعد 

القضاء  لاختصاصتنظیم المرفق العام، والطعن في القرارات التي ترفض فیها الإدارة ذلك 
   .)1(الإداري

بشرط أن یسبق إجراء التسویة الودیة اللجوء إلى القضاء عن طریق رفع دعوى قضائیة 
  .من خلال رفع دعوى قضائیة أمام الجهة المختصة و الضرربجبر للمطالبة 

  :التسویة القضائیة للنزاعات الناشئة بین طرفي اتفاقیة التفویض _أولا

كل من السلطة المفوضة یجوز أن یؤول الإختصاص في النزاعات التي تثور بین 
والمفوض إلیه إلى الجهة القضائیة الإداریة في كل ما یثور من منازعات تكون طرفا فیها 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة  08/09من القانون رقم  800حسب المادة 
ریة المحاكم الإداریة هي جهة الولایة العامة في المنازعات الإدا« على أن : التي نصت

التي تكون فیها الدولة الولایة، البلدیة، المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري طرفا 
  .)2(»فیها

نجد أن أهم نوعیة من  08/09من القانون ) 3(  801وبالرجوع إلى نص المادة 
الدعاوى هي دعاوى الإلغاء ودعاوى القضاء الكامل ومن هذا المنطلق یتبین لنا أن المحاكم 

                                                             
  .60إیدیر نوال، بشري الوزیرة، المرجع السابق، ص -)1( 
، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج 2008فیفري  25المؤرخ في  08/09من القانون رقم  800المادة  -)2( 

  .2008أفریل  23ادر بتاریخ ، الص21ر، عدد 
  .المرجع نفسه 08/09من قانون  801أنظر المادة  -)3( 
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هي صاحبة الاختصاص بالفصل في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فیها إضافة الإداریة 
  .إلى اختصاصها في النظر في دعاوى القضاء الكامل

كما یدخل أیضا ضمن ولایة القضاء الكامل القرارات التي تصدرها السلطة المفوضة 
  .)1( من أجل تنفیذ إحدى بنود العقد وهو ما یعرف بالقرارات المتصلة

إن المبدأ هو خضوع منازعات العقود الإداریة لاختصاص القضاء الكامل سواء 
ارتبطت بانعقادها أو تنفیذها أو انقضائها، كما یدخل أیضا ضمن ولایة القضاء الكامل 
القرارات التي تصدرها السلطة المفوضة من أجل تنفیذ إحدى بنود العقد وهو ما یعرف 

  .بالقرارات المتصلة

عات التي تنشأ عن تنفیذ عقد تفویض المرافق العامة والتي تدخل ضمن من صور النزا
ولایة القضاء الكامل، مثلا في حالة رفض السلطة المفوضة دفع المقابل المالي المستحق من 

  .)2( طرف المفوض له وذلك في العقود التي تكون مصدر هذا المقابل هي الإدارة

  :كون المنتفعین طرفا فیهاالتسویة القضائیة للنزاعات التي ی_ثانیا

یحق للمنتفعین اللجوء للدعاوى التي یقومون بها ضد الملتزم، تأسیس دعوى إداریة ضد 
الإدارة مباشرة أمام المحاكم الإداریة التي یعد الاختصاص لولایتها، وذلك إزاء كل إخلال 

أي خرق من جانبها  بالتزاماتها التي یملیها علیها العقد المبرم بینهما وبین المفوض إلیه أو
، فمن )3( لما تملیه القواعد العامة في تنفیذ العقود أو ما یفرضه السیر الحسن للمرفق العام

الناحیة العملیة فإن آثار عقد التفویض تمتد إلى غیر المتعاقدین لتطال طائفة المنتفعین من 

                                                             
  .07باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص -)1( 
  .المرجع نفسه -)2( 
  .173أكلي نعیمة، المرجع السابق، ص -)3( 
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شأ نزاعات بین خلال منحهم جملة من الحقوق وتحملهم بمجموعة من الالتزامات ومن تم تن
  .)1( السلطة المفوضة والمنتفعین وبین المفوض إلیه وطائفة المنتفعین

  :تسویة النزاعات الناشئة بین المفوض إلیه والمنتفعین_1

قد یدخل المنتفعون من المرفق العمومي المفوض في خلافات مع الشخص الذي یخول 
ام هذا الأخیر للمبادئ العامة له سلطة استغلال وتسییر المرفق، خاصة في حالة عدم احتر 

التي تقوم علیها المرافق العامة من مساواة، و استمراریة والقابلیة للتكیف، فهنا یكون من حق 
أي مرفق متضرر إما اللجوء إلى السلطة المفوضة من أجل إعلامها بتصرفات المفوض له 

  :خاصة في الحالات التالیة

  .الإهمال أو التجاوز -

  .شروط المتعلقة باستغلال المرفق المفوضعدم احترام ال -

  .المساس بإحدى مبادئ تسییر المرفق أو الحفاظ علیه -

  .المساس بإحدى مبادئ تسییر المرفق العام والحفاظ علیه -

سوء استغلال المرفق العام، في هذه الحالات تبادر السلطة المفوضة، فورا إلى وضع  -
  .)2(السلطة المفوضة التدابیر اللازمة لتدارك الوضع لجنة تحقیق تعد تقریرا على أساسه تتخذ

اللجوء مباشرة أو في حالة عدم تدخل السلطة المفوضة  قالمرتفكما یكون من حق 
بالرغم من إعلامها بالتجاوزات المرتكبة من المفوض له إلى القضاء المختص، ففي الحالة 

د الاختصاص للقاضي التي یكون فیها المفوض إلیه شخص من القانون الخاص فینعق

                                                             
  .8باهیة مخلوف، المرجع السابق، ص -)1( 
  .المرجع السابق 199-18من المرسوم التنفیذي رقم  86المادة  -)2( 
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المعیار العضوي الذي یجعل النزاع إداریا إما إذا كان المفوض له  انعدامالعادي بسبب 
  .)1( شخص من القانون العام لقضاء الإداري هو المختص

  :تسویة النزاعات الناشئة بین السلطة المفوضة والمنتفعین_2

ضد الإدارة المفوضة من حق أي منتفع من المرفق العمومي المفوض إقامة دعوى 
وهذا بالرغم من انعدام العلاقة المباشرة بین هذین الطرفین، وذلك في حالة إخلالها بالتزاماتها 
المنصوص علیها في عقد التفویض، أو في حالة إخلالها بالقواعد والمبادئ العامة التي 

ضاء الإداري، تحكم السیر الحسن للمرفق العام ومثل هذه الدعاوى یعقد الاختصاص بها للق
   أما عن نوع الدعاوى التي یتم رفعها فتتمثل في دعاوى تجاوز السلطة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
  .08باهیة مخلوف، مرجع سابق، ص -)1( 
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من خلال دراستنا لهدا الموضوع نجد بأن وضعیة الأطراف المتعاقدة في عقد التفویض 
تحظى بأهمیة من قبل المشرع حیث وفر الإطار القانوني الذي یحدد المركز القانوني لكل 

، وكان هدا منتظر  199_18من المفوض و المفوض له من خلال المرسوم التنفیذي رقم 
یة النقص الذي یحیط بهذه الوضعیة وهذا إدراكا من المشرع لأهمیة من طرف المشرع لتغط

  .الدور الذي یؤدیانه في إنجاح عقد التفویض وتحقیق الغایة منه

حیث تحظى السلطة المفوضة بمجموعة من الامتیازات التي تستمدها من طبیعة 
المرفق العام والتي المرفق العام بحد ذاته وتتمثل في ممارسة الرقابة على اتفاقیة تفویض 

تهدف للحفاظ على المال العام وضمان حسن سیر المرفق العام، بالإضافة إلى سلطة تعدیل 
بنود العقد فالإدارة لها حق تعدیل البنود التنظیمیة، وتوقیع الجزاءات التعاقدیة كالغرامات 

لطة المفوضة الخ وقد یصل الحد إلى فسخ العقد ومن هنا یمكننا القول بان الس...المالیة 
  .تحتل مركز مهم وفعال في ممارستها لامتیازات السلطة العامة بغیة تحقیق المصلحة العامة

ویسعى المفوض له في إطار عقد تفویض المرفق العام ومن خلال تنفیذ العقد وخلال 
مدة محددة إلى تحقیق هامش من الربح، فمن حقه الحصول على المقابل المالي الذي یعد 

إبرامه للعقد ویتباین المقابل المالي من عقد إلى آخر حسب طبیعة هذا الأخیر من جوهر 
عقد إیجار و وكالة محفزة و عقد تسییر ، وفي حالة تعرض هذا الأخیر لضرر من حقه 
المطالبة بالتعویض جراء الضرر الذي أصابه، كما قد تصیبه عراقیل ترهقه من شأنها أن 

ي أن یطالب بإعادة التوازن المالي فلابد من السلطة المفوضة تؤثر على مركزه المالي فینبغ
أخرى حیال حسن تنفیذه للعقد فالمتعاقد  ، كما له ضماناتالحق تشجیعا له منحه هذا

  .الأجنبي لابد أن یطمئن ویكون محصنا ولا ینافسه احد في المرفق المفوض
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تنفي اتفاقیة تفویض  أما في حالة حدوث خلاف بین السلطة المفوضة والمفوض له في
  .المرفق العام لابد من اللجوء إلى لجنة التسویة الودیة للنزاعات قبل اللجوء للقضاء

  :النتائج التالیة إلىلهذه الوضعیة نتوصل  ومن خلال دراستنا

تعد اتفاقیة تفویض المرفق العام أهم دعائم الحصول على أفضل عرض وفق الإجراءات _   
رع قصد الحفاظ على المال العام، وتهدف للحصول على أفضل المدروسة من طرف المش

الخدمات و یسمى هدا النوع الرقابة القبلیة إلا أن هده الأخیرة غیر كافیة فتتدخل الرقابة 
البعدیة بقصد التأكد و التحقق بان هناك توافق بین الأداء الفعلي والمخطط له، إضافة إلى 

و التكیف وضمان معاییر الجودة و النجاعة في الخدمة احترام مبادئ المساواة الاستمراریة 
  .العامة

إن الإدارة لا تستطیع أن تتناول بالتعدیل جمیع بنود العقد، فمثلاـ في عقد الامتیاز _   
تنصب سلطة التعدیل على البنود المتصلة بسیر المرفق العام وهي البنود التي لها طابع 

للإدارة تعدیلها إلا بالاتفاق مع صاحب الامتیاز، وفي  تنظیمي،إما البنود التعاقدیة فلا یحق
مقابل دلك لا یمكن للسلطة المفوضة ترك المرفق یواجه التطورات و التغیرات دون تدخل من 

  .قبلها ودلك لما یضمن حسن شغل المرفق العام وتحقیق المصلحة العامة

امات وحقوق فانه عادة ما باعتبار إن تفویض المرفق العام عملیة تعاقدیة ترتب التز _    
یترتب عنه العدید من المنازعات وقد اقر المشرع الجزائري في أحكام المرسوم التنفیذي رقم 

كیفیة حل النزاعات التي تكون بین طرفي عقد تفویض المرفق العام والجهة  19_ 18
  .القضائیة المختصة لحل النزاعات قبل اللجوء إلى القضائیة

  :ملة من الحقوق تتمتع بها باعتبارها طرفا في العقد نذكر منهاللسلطة المفوضة ج
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حقوق مالیة یدفعها المفوض له لقاء استخدامه لأملاك عمومیة لكونها تخضع لأحكام _
المتعلق الأملاك الوطنیة، أو تحصیلها من طرف مستعملي المرفق كما   30_90القانون رقم

  .ى أرباح شرط أن تكون مرتبطة بنتائج الاستغلالفي حالة التسییر والوكالة المحفزة إضافة إل

 لتزاماته وقد تكون عقوبات مالیةالحق في توقیع الجزاءات في حالة إخلال المفوض له با_
  .وقد تصل إلى درجة فسخ العقد) غرامات(
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 .2002والقانون، الریاض، 
  :المذكرات :ثانیا

 : رسائل الدكتوراه_أ
المؤسسة العامة ذات الطابع آیت منصور كمال، عقد التسییر آلیة لخوصصة  .1

الاقتصادي،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة 
  .2009مولود معمري، تیزي وزو، 

عباد صوفیة، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة  .2
ق، جامعة باجي الجزائري،مدكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقو 

  .2011مختار،عنابة ،
لنیل شهادة  أطروحةفوناس سهیلة ، تفویض المرفق العام في القانون الجزائري،  .3

في العلوم ،تخصص القانون، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، كلیة  الدكتوراه
  .2018الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  :مذكرات الماجستیر _ب

آكلي نعیمة، النظام القانوني لعقد الامتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة من اجل  .1
الحصول على شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون العقود، جامعة مولود معمري 

  . 2013تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة،
اجستیر في القانون بوالكور عبد الغني، تفویض المرفق العام، مذكرة لنیل شهادة الم .2

تخصص قانون عام للعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي جیجل كلیة الحقوق، 
2011.  

بحري إسماعیل، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة من أجل  .3
الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع قانون الدولة والمؤسسات العمومیة، 

  .2009جامعة الجزائر، 
لول ، الجزاءات في مجال تنفیذ الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ج بن سدیرة .4

  .25، ص2015القانون العام، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
دراسة (سلطة الإدارة الجزائیة في أثناء تنفیذ العقد الإداري  ،سعید عبد الرزاق باخبیره .5

-       ، أطروحة علمیة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر)مقارنة
  .2008، ، كلیة الحقوق بن عكنون-یوسف بن خدة

  :الماستر مذكرات/ ج
مذكرة مكملة لنیل شهادة أنور بن زموري، سلطة الإدارة في عقد الأشغال العمومیة،  .1

الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة 
  .2014الحقوق والعلوم السیاسیة، 

إدیر نوال، بشیري الویزة، النظام القانوني لعقد تفویض المرافق العامة ، مذكرة مقدمة  .2
ون الأعمال، لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون الاقتصادي وقان
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تخصص قانون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
  .2017كلیة الحقوق والعلم السیاسیة، قسم الحقوق، 

الزرو نصر، مبدأ قابلیة المرفق العام للتغیر والتطور، مذكرة مكملة لنیل شهادة  .3
، بسكرة، كلیة جامعة محمد خیضر قانون إداري،: الماستر في الحقوق، تخصص

  .2017الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
بن إبراهیم جمال، شرط التباث التشریعي في عقد الدولة، مذكرة لنیل شهادة الماستر  .4

القانون الاقتصادي، جامعة الدكتور مولاي الطاهر : في القانون الخاص، التخصص
 .2017سعیدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ، 

بن الزوخ جمعة، شرط التباث التشریعي في عقود الاستثمار الدولي، مذكرة لنیل  .5
علاقات دولیة خاصة، جامعة قاصدي : شهادة الماستر، الشعبة حقوق، التخصص

  2015مرباح ورقلة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، السنة الجامعیة
نوني لعقد امتیاز المرفق العمومي، مذكرة بوزیدي نصیرة، بوزیت محمد، النظام القا .6

، )منازعات إداریة(قانون عام : تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص
  .2014، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 1945ماي  08جامعة 

مي، النظام القانوني لاتفاقیة تفویض المرفق العام، مذكرة مقدمة لنیل حاشمي سا .7
تر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، شهادة الماس

  .2017جامعة عبد الرحمن میرة،  بجایة، 
خباش دلیلة العرابي سهیلة، شرط الاستقرار التشریعي كآلیة لضمان الاستثمارات  .8

الأجنبیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، 
جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، كلیة الحقوق والعلوم : قانون عام للأعمال تخصص

  .2013السیاسیة، 
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لشلق رزیقة ، تفویض المرافق العامة للخواص، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة  .9
قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة : الماستر في الحقوق، تخصص

  .2014محمد خیضر بسكرة، 
لاوشي رشید ، العریبي توفیق، الإطار القانوني لعقد المناولة في التشریع ش .10

إدارة أعمال ، جامعة الجیلالي : الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص
  .2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ،  - خمیس ملیانة -بونعامة 

تعدیل الصفقة العمومیة في ي عبد الكریم بولقدایر، سلطة تدخل الإدارة ف .11
الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، جامعة محمد 

  .2014خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق ،
راني صارة، تفویض تسییر المرافق العامة لصالح الأشخاص ییفروج نوال ، عم .12

الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام للأعمال، الخاصة، مذكرة لنیل شهادة 
  .2015كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة 

هریدة خدیجة، سعداوي إیمان، تفویض مرفق المیاه في الجزائر، مذكرة مكملة  .13
لنیل شهادة الماستر في القانون العام، تخصص قانون عام داخلي، جامعة محمد 

  .2017یق بن یحي جیجل، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، الصد
 

  :المقالات_ج
القاعد حسام ، الرقابة القضائیة على مدى التزام الإدارة بإعادة التوازن المالي للعقد  .1

 39بحث المجلد الإداري في حالة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة، مجلة جامعة ال
  .2017عام  77العدد 

، المجلة المغربیة للدراسات "التدبیر المفوض للمرفق العام والمنافسة" بوطریقي المیلود  .2
 .2010، 3القانونیة والقضائیة، العدد،
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بركیبة حسام الدین، تفویض المرفق العام مفهوم جدید ومستقل في إدارة المرفق العام،  .3
مد خیضر، بسكرة، ، جامعة مح14مجلة الفكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، عدد 

2014.  
بوسلامة حنان، الرقابة على الصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، مجلة العلوم  .4

، المجلد ب، كلیة الحقوق، جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر، جوان 47الإنسانیة عدد 
2017.  

مجلة بیو خلاف، الموازنة بین مصالح الطرفین المتعاقدین أثناء تنفیذ العقد الإداري  .5
 .474إلى  455،من ص ص2018أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد السادس، جوان 

بین الحاجة العملیة شروط النجاح، : بوجریو یاسمینة، عقود تفویض المرفق العام .6
الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات مستجدات : مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني 

، ة محمد الصدیق 247-15مرسوم الرئاسي العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا لل
 .2019دیسمبر  12 11یومي  -جیجل-بن یحي 

الاطار القانوني لتفویض المرفق العام وفق المرسوم '' بوحادة  محمد سعد، .7
، الملتقى الوطني الجوانب العلمیة ''في ظل التحولات الجدیدة للدولة247_15الرئاسي

_ 15المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات 
كلیة _جیجل_، جامعة محمد الصدیق بن یحي 2018دیسمبر  13و 12یومي247

  .الحقوق والعلوم السیاسیة
دراسة في : عن التسییر المفوض للمرافق العامة المحلیة في الجزائر''بولقواس سناء،  .8

الوطني الجوانب العلمیة  ، الملتقى الوطني''199_18احكام المرسوم التنفیذي رقم 
_ 15لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي 

كلیة _جیجل_، جامعة محمد الصدیق بن یحي 2018دیسمبر  13و 12یومي247
 .الحقوق والعلوم السیاسیة
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فیذي الرقابة على اتفاقیة تفویض المرفق العام في ظل المرسوم التن'' ف شعبان، دفا .9
، الملتقى ''حمایة للمال العام والوقایة من الفساد وضمان لجودة الخدمات 18-199

الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام : الوطني حول
، یومي - جیجل -، جامعة محمد الصدیق بن یحیى247-15طبقا للمرسوم الرئاسي 

  .2018دیسمبر  11/12
ما بین تقدیم خدمة عامة وتحقیق : اتفاقیة تفویض المرفق العام" شویب أمینة ،  .10

الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات : ، الملتقى الوطني حول"استثمارات خاصة
، جامعة محمد 15/247العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

  .2018دیسمبر  12و 11یومي  -جیجل-الصدیق بن یحي 
: 6لقادر دراجي، سلطة الإدارة في توقیع الجزاءات الإداریة، مجلة الفكر، العددعبد ا .11

 .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة
الوكالة المحفزة إطار جدید لتقنیة تعاقدیة كلاسیكیة ، الملتقى : علام الیاس، مداخلة .12

عمومیة وتفویضات المرفق العام الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات ال: الوطني حول
، یومي -جیجل -جامعة محمد الصدیق بن یحیى 15/247طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 

  .2018دیسمبر  11/12
غسان عبید محمد المعموري، شرط التباث التشریعي ودوره في التحكم في عقود  .13

العدد الثاني، لمجلد الأول، البترول، كلیة القانون، جامعة كربل، مجلة رسالة الحقوق، ا
2009.  

، الملتقى ''تناقض بین النص والممارسة: عقد تسییر المرفق العام''فوناس سهیلة،  .14
الجوانب العلمیة لمستجدات الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام : الوطني حول

یومي  -جیجل-، جامعة محمد الصدیق بن یحي 15/247طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 
  .2018دیسمبر  12و 11
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سبل تسویة النزاعات الناشئة عن تنفیذ اتفاقیة تفویض المرافق '' مخلوف باهیة ، .15
الجوانب العلمیة لمستجدات مستجدات : مداخلة ملقاة في الملتقى الوطني  ،''العامة

، محمد 247-15الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام طبقا للمرسوم الرئاسي 
  .2019دیسمبر  12 11یومي  -جیجل-الصدیق بن یحي 

كسال سامیة، دور شرط الثبات التشریعي المدرج في عقود الاستثمارات في حمایة  .16
: ، مجلة الحقوق والحریات، العدد الثالث- عقود القبول نموذجا-المستثمر الأجنبي، 

الجزائر، دیسمبر ) تیزي وزو(كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
2016.  

    :القانونیةالنصوص _ ه
  الدستور_ 1ه

،  438 - 69، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1996نومفمبر  28دستور  -
،  12/1996/ 08، الصادرة بتاریخ 76، ج ر عدد 1996دیسمبر  07المؤرخ في 

، ج ر عدد 2002أفریل  10أ المؤرخ في  02/03المعدل والمتمم بموجب القانون 
أفریل  14، الصادرة في  25، ج ر  عدد 2002أفریل 14، الصادرة في 25

،  01-16، والقانون 2008نوفمبر  15، المؤرخ في  08/19، القانون رقم 2002
  .2016مارس  07، الصادر في 14، ج ر عدد 2016مارس  05المؤرخ في 

  :النصوص التشریعیة-2ه
جوان سنة  08الموافق ل  1346صفر عام  18، المؤرخ في 156-66الأمر رقم  .1

  .، المتضمن قانون العقوبات1966
المتضمن القانون المدني، المعدل  1975سبتمبر26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  .2

  .1975سبتمبر30، صادرة في 78والمتمم، ج ر عدد 
، یتعلق بترقیة 1993اكتوبر  05، صادر في 12-93مرسوم التشریعي رقم  .3

الملغى بالأمر  10/10/1993، صادر بتاریخ 64الاستثمار، جریدة رسمیة عدد 
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، 47، یتعلق بتطویر الاستثمار ج ر عدد 2001أوت  20، صادر في 01/03
  .22/08/2001صادر بتاریخ 

یتضمن القانون الأساسي العام  2006یولیو  15مؤرخ في  06-03الأمر رقم  .4
  .2006یولیو،  16مؤرخة في  46للوظیفة العمومیة، ج ر، عدد 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  2009فیفري  25مؤرخ في  09-08القانون رقم  .5
  .2008أفریل  23صادر في  21والإداریة، ج ر، ج ج، عدد 

مؤرخ في  60ر عدد . یتعلق بالمیاه، ج 2005أوت  4مؤرخ في  12-05قانون رقم  .6
، 2008مؤرخ في جانفي  03-08معدل ومتمم بموجب قانون رقم  2005سبتمبر  4
 08-09معدل ومتمم بموجب أمر  2008جانفي  27مؤرخ في  04ر عدد . ج

  .2009جویلیة  22مؤرخ في  44ج عدد .ج. ر. ، ج2009جویلیة  22مؤرخ في 
معدل  2003جویلیة  20صادر في  43، عدد  ریتعلق بالمنافسة ج  03-03أمر  .7

، 36، ج ر، ج ج، عدد 2008جوان  25مؤرخ في  12- 08ومتمم بالقانون رقم 
، ج 2010اوت  15مؤرخ في  05، 10، والقانون رقم 2008جویلیة  02صادر في 

  .2010أوت سنة  18، صادر في 46ر ، ج ج، عدد 
،  12، یتعلق بالولایة، ج ر عدد 2012فیفري  21مؤرخ في   07_12قانون رقم  .8

  .2012فیفري  29صادر في 
،یتعلق الأملاك الوطنیة، معدل  1990دیسمبر 01مؤرخ في  30-90القانون رقم  .9

،  44، ج ر عدد 2008جویلیة  20مؤرخ في  14_08موجب القانون رقم ومتمم ب
  .السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، .2008أوت  03صادر في 

، یتعلق بالبلدیة، ج ر عدد 2011جوان  22،المؤرخ في10_11قانون رقم  .10
  .2011جوان  03الصادر بتاریخ 37

یحدد القواعد العامة المطبقة على البرید والمواصلات  ،03|2000قانون رقم  .11
، معدل ومتمم 2000أوت  06، صادرة في 48السلكیة واللاسلكیة ج ر ،عدد 
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یتضمن قانون المالیة  2006دیسمبر  26، مؤرخ في 24|06بموجب القانون رقم 
-14، و بالقانون رقم2007دیسمبر  27، صادر في 85،ج ر ، عدد2007لسنة 

، ج ر عدد 2015، یتضمن قانون المالیة لسنة 2014دیسمبر  30في  ، مؤرخ10
  ).ملغى(2014دیسمبر  31، صادرة في 78

، یتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز 2002فیفري  05، مؤرخ في  01-12قانون رقم  .12
، معدل ومتمم 2002فیفري  06، الصادر في  08بواسطة القنوات، ج ر عدد 

، یتضمن قانون المالیة 2006دیسمبر  30خ في مؤر  14/10بموجب القانون رقم 
  .2014دیسمبر  31، الصادر في 78، ج ر  عدد 2015لسنة 

، المتضمن القانون التوجیهي 2017ینایر  10المؤرخ في  02 -17القانون رقم  .13
ینایر  11، الصادرة في 02دد لتطویر المؤسسات الصغیرة والمتوسط، ج ر ع

2017.  
  النصوص التنظیمیة_3ه
  المراسیم_ أ.3ه

، المتضمن تنظیم العلاقات بین الإدارة والمواطن ،  131-88المرسوم التنفیذي رقم  .1
  .1988جویلیة  06، المؤرخة في  27، ج ر عدد 1988یولیو سنة  04المؤرخ في 

أكتوبر  5ربیع الأول، الموافق ل  26المؤرخ في  91/345المرسوم الرئاسي، رقم  .2
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  الملخص

بتحدید المركز القانوني  199_18قام المشرع الجزائري من خلال المرسوم التنفیذي 
للأطراف المتعاقدة استجابة لخصوصیة هذا العقد الذي یرتبط بمرافق عمومیة تقدم خدمات 

وفي ظل تحقیق أهداف المرفق العمومي، تحظى السلطة المفوضة  ضروریة للمرتفقین
ل الاتفاقیة بإرادتها المنفردة بالوضع الممتاز من خلال حقها في الرقابة والإشراف وتعدی

توضع الجزاءات على المفوض له ضمانا لاستمراریة المرفق العام، أما المفوض له كرس له و 
لیة تنسجم مع هدفه في تحقیق الربح إضافة إلى المشرع مجموعة من الضمانات منها الما

  .ضمانات أخرى تتعلق بضمان استقراره و حسن سیر المرفق العام

  

  

Résumé 

D’après le décret exécutif N0 18-199  Le législateur algérien avait 
défini le statut juridique des parties contractantes en reposé a la 
spécificité de contrat qui est lié a des établissements publics 
fournissant des services indispensable aux conciliateurs.      

Pour atteindre leurs objectifs, les établissements publics jouissent 
d un statut exception qui leur garantis d une part au droit de contrôle et 
de surveillance narse aussi un droit d amendement et de révision de 
toutes convention par sa velouté unilatérale ,d’autre partes 
établissement auraient le droit de pénalisé et de sanctionné pour 
garantir la continuité du service public. 

Enfin le législateur avait consacré un ensemble de garanties 
notamment financière qui tendent a la réalisation du profit Pénal a 
d’autres garanties relative a une stabilité est au bon fonctionnent de 
l’établissement public.  


